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  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال    
    

  موجز  
ــسان          ــوق الإن ــرار مجلــس حق ــة عمــلا بق ــة العام ــر إلى الجمعي ــذا التقري ــدم ه  ١٧/١يق

 / تمــوز٣١ إلى ٢٠١١أغــسطس / آب١ ويغطــي الفتــرة مــن   ٢٠١١يوليــه / تمــوز٦ رخالمــؤ
  .٢٠١٢ يوليه

ويعـــرض التقريـــر الأنـــشطة الـــتي اضـــطلعت بهـــا المقـــررة الخاصـــة خـــلال الفتـــرة قيـــد   
الاستعراض ويتضمن تحليلا مواضيعيا لمسألة الاتجـار بالأشـخاص في سلاسـل التوريـد، تبحـث                

المعـايير القانونيـة الدوليـة القائمـة والمطبقـة علـى الـدول والأعمـال                فيه المقررة الخاصـة الإطـار و      
التجاريــة، إضــافة إلى مــدونات قواعــد الــسلوك والمبــادئ غــير الملزمــة الــتي اعتمــدتها الأعمــال     

وإذ تــسلم المقــررة . التجاريــة كجــزء مــن الجهــود المبذولــة لمنــع ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص 
 بنــهج يــشارك فيــه أصــحاب المــصلحة المتعــددون في مكافحــة الخاصــة بالأهميــة الحاسمــة للأخــذ

ــين           ــشراكات ب ــى ال ــة عل ــة إيجابي ــاقش أمثل ــا تن ــد، فإنه ــار بالأشــخاص في سلاســل التوري الاتج
وأخـيرا، تعـرض المقـررة الخاصـة اسـتنتاجات وتوصـيات موجهـة إلى               . القطاعين العام والخـاص   
  .الدول والأعمال التجارية
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  مقدمة  -أولا   
هذا التقرير هو التقريـر الرابـع الـذي تقدمـه إلى الجمعيـة العامـة المقـررة الخاصـة الحاليـة              - ١

المعنيـــة بالاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النـــساء والأطفـــال، عمـــلا بقـــرار مجلـــس حقـــوق          
ــسان ــررة الخاصــة في     . ١٧/١ الإن ــا المق ــتي اضــطلعت به ــشطة ال ــر الأن ــبرز التقري ــن  وي ــرة م  الفت

والموضــوع الرئيــسي الــذي يركــز عليــه . ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠١١أغــسطس /آب ١
التقرير هو الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد وما يقع على الدول والأعمال التجاريـة مـن           

  .مسؤوليات لمكافحة هذا الاتجار
  

  أنشطة المقررة الخاصة  -ثانيا   
 ـــ   - ٢ ــشطة الـ ــق بالأنــ ــا يتعلــ ــن  في مــ ــرة مــ ــذت في الفتــ ــسطس / آب١تي نفــ  ٢٠١١أغــ
، تــشير المقــررة الخاصــة إلى تقريرهــا المقــدم إلى مجلــس حقــوق       ٢٠١٢فبرايــر/شــباط ٢٩ إلى

ويرد أدناه بيان موجز للأنـشطة الـتي اضـطلعت          ). A/HRC/20/18(الإنسان في دورته العشرين     
  .٢٠١٢يوليه / تموز٣١ إلى ٢٠١٢مارس / آذار١ بها خلال الفترة من

  
  المشاركة في المناسبات والمؤتمرات والمشاورات  -ألف   

، شـــاركت المقـــررة الخاصـــة في جلـــسة التحـــاور حـــول  ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٣في   - ٣
، الـتي   “شراكة وابتكار في سبيل وقف العنف ضد النـساء والفتيـات          : مكافحة الاتجار بالبشر  ”

 متحـدون ضـد الاتّجـار بالبـشر     دعا إليها رئـيس الجمعيـة العامـة بالتعـاون مـع مجموعـة أصـدقاء          
  .ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

يونيه، عرضت المقررة الخاصة على مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه      / حزيران ٢٢وفي    - ٤
العشرين تقريرهـا المواضـيعي الـسنوي بـشأن إدمـاج نهـج يقـوم علـى حقـوق الإنـسان في إدارة                       

ــة المتع  ــة الجنائي ــة بقــضايا الاتجــار بالأشــخاص   شــؤون العدال ــرن هــذا  ). A/HRC/20/18(لق واقت
ــامش دورة المجلــــس في      ــدتا علــــى هــ ــبتين عقــ ــة في مناســ ــررة الخاصــ ــشاركة المقــ العــــرض بمــ

يونيه، إحداهما حول موضوع الخدمة المترلية لدى الأسر الدبلوماسية والتحـديات           /حزيران ٢١
الــدائمتان للنمــسا وسويــسرا بالاشــتراك مــع الــتي تواجــه المجتمــع الــدولي، الــتي نظمتــها البعثتــان 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والثانية حول موضوع الـصلة بـين الهجـرة والاتجـار، اسـتنادا                  
إلى حالة خادمات المنازل المهاجرات من جنوب آسـيا، الـتي نظمتـها الجمعيـة الدوليـة لمكافحـة                   

. ي لمكافحــــة الاتجــــار بالنــــساءالــــرق، ومنظمــــة الفرنسيــــسكان الدوليــــة، والتحــــالف العــــالم
يونيــه، شــاركت المقــررة الخاصــة في مناقــشة حــول نهــج يقــوم علــى حقــوق   /حزيــران ٢٢ وفي

الإنسان إزاء ملاحقة قضايا الاتجار بالبشر، نظمتـها الجمعيـة الدوليـة لمكافحـة الـرق، وائـتلاف                  
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التحــالف العــالمي المنظمـات المــسيحية ضــد الاتجـار بالنــساء، ومنظمــة الفرنسيـسكان الدوليــة، و   
يونيـه، شـاركت المقـررة الخاصـة في نـشاط           / حزيران ٢٥وأخيرا، وفي   . لمكافحة الاتجار بالنساء  
المجتمـع المـدني وهيئـات إنفـاذ        : تـوفير سـبل الانتـصاف لـضحايا الاتجـار         ”مواز بـشأن موضـوع      

ــا   ــل معـ ــانون والعمـ ــات      “القـ ــبين والولايـ ــا والفلـ ــن ألمانيـ ــل مـ ــة لكـ ــات الدائمـ ــه البعثـ ، نظمتـ
  .الأمريكية المتحدة

يوليه، شـاركت المقـررة الخاصـة في حلقـة عمـل بـشأن مكافحـة الاتجـار         / تموز ١١وفي    - ٥
بالبشر أثناء المناسـبات الرياضـية، عقـدتها في لنـدن كـل مـن المؤسـسة القطريـة لمكافحـة الاتجـار               

يـة المتعلقـة   وقـدمت بيانـا تناولـت فيـه المنظـورات الدول     . بالبشر ومنظمـة أوقفـوا الاتجـار بالبـشر     
  .بالاتجار خلال الأحداث الرياضية الهامة السابقة

  
  الزيارات القطرية  -باء   

قامــت المقــررة الخاصــة بزيــارة إلى كــل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة في الفتــرة مــن       - ٦
مـايو، بنـاء علـى دعـوة مـن          / أيـار  ١٨ إلى   ١٤أبريل، وغابون في الفترة من      / نيسان ١٧إلى   ١١

وسيقدم تقرير كامل عن كل من هاتين الزيارتين إلى مجلس حقوق الإنـسان             . ينحكومتي البلد 
  .٢٠١٣في دورته الثالثة والعشرين، في عام 

  
  تحليل مواضيعي  -ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

يتنــاول التحليــل المواضــيعي المــدرج في هــذا التقريــر مــسألة الاتجــار بالبــشر في سلاســل   - ٧
.  وأصحاب المصلحة الآخـرين في منـع هـذا الاتجـار ومكافحتـه             التوريد ودور الأعمال التجارية   

وقد لاحظت المقررة الخاصة، في إطار اضطلاعها بولايتـها، أن الاتجـار بالأشـخاص ترتكبـه في                 
أغلبية الحالات عناصـر مـن غـير الـدول، وأن المنـشآت التجاريـة تحقـق مكاسـب اقتـصادية مـن                       

تجر بهم، سواء بصورة مباشرة أو غـير مباشـرة،          الأعمال والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الم      
  .بما في ذلك عن طريق سلاسل التوريد الخاصة بها

  
  الاتجار في الأشخاص في سلاسل التوريد  -باء   

جرى تحديد الاتجـار بالبـشر باعتبـاره إحـدى المـشاكل الـتي تواجـه قطاعـات اقتـصادية                   - ٨
وتواجــه الــشركات خطــر الاتجــار . لعالميــةشــتى، بمــا في ذلــك القطاعــات المندمجــة في الأســواق ا

بالبــشر علــى مــستويات متنوعــة، بــصرف النظــر عــن حجمهــا أو القطــاع الــذي تنتــسب إليــه    
رغــم أن هــذه العوامــل يمكــن أن تــؤثر في (الــسياق الــذي تعمــل فيــه أو ملكيتــها أو هيكلــها  أو
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ضـا للاتجـار بالبـشر      وتفيد التقارير بـأن القطاعـات الاقتـصادية الأشـد تعر          ). مستوى هذا الخطر  
تشمل قطاعات الزراعة والبستنة والتـشييد والملبوسـات والنـسيج والـضيافة وخـدمات المطـاعم                
والتعدين وقطع الأخشاب والحراجة وتجهيز الأغذية والتغليف والنقـل والخدمـة المترليـة وغيرهـا       

  .)١(من أعمال الرعاية والتنظيف
فقد تكون ضـالعة    . ار بالبشر بأشكال متباينة   ويمكن للأعمال التجارية أن ترتبط بالاتج       - ٩

بصورة مباشرة في جريمة الاتجار حينما تقوم باستقدام أو نقـل أو إيـواء أو اسـتقبال الأشـخاص        
وقـد يحـدث ذلـك بعلـم الإدارة أو بـدون       . لغرض استغلالهم في سـياق مـا تقـوم بـه مـن أعمـال              

أو عـن طريـق طـرف ثالـث مثـل           علمها، أو سواء قامت الشركة باستقدام الأشـخاص بنفـسها           
وعلى سبيل المثال، فإن صناعة التشييد تـرتبط بعمليـة الاتجـار بهـذه              . وكالات التوظيف الخاصة  

الطريقة، وتقوم باستغلال المهاجرين الداخليين أو الدوليين الذين يتم توفيرهم مـن خـلال نظـم                
  .)٢(توظيف سرية وغير رسمية

يـضا في الاتجـار حينمــا يـستخدم المتَّجِـرون أمــاكن     وتكـون الأعمـال التجاريـة ضــالعة أ     - ١٠
وقـد يحـدث ذلـك، علـى سـبيل المثـال، في قطـاع               . عملها أو منتجاتها أو خـدماتها لهـذا الغـرض         

الضيافة وخدمات المطاعم حيث يمكن اسـتخدام الفنـادق والمطـاعم والمقـاهي لتقـديم الخـدمات                 
نقل حيث يمكن نقل الأشـخاص المتَّجـر        الجنسية من جانب الأشخاص المتَّجر بهم، وفي قطاع ال        

وتمثل السياحة أيضا إحـدى فئـات الأعمـال الـتي          . بهم باستخدام لوجستيات الشركة وخدماتها    
تنطوي على خطر احتمال ضلوع قطـاع الأعمـال في عمليـة الاتجـار مـن خـلال هـذا النـشاط،                  

  .كما هي الحال بالنسبة إلى السياحة الجنسية
 قد تـرتبط الأعمـال التجاريـة بـصورة غـير مباشـرة بجريمـة الاتجـار                  وبالإضافة إلى ذلك،    - ١١

ــضائع           حينمــا يقــوم موردوهــا أو متعاقــدوها مــن البــاطن أو شــركاؤها التجــاريون بتوريــد ب
ومثل هذا الوضع مـن شـأنه أن        . خدمات قام على إنتاجها أو توفيرها الأشخاص المتَّجر بهم         أو

ية، بالنظر إلى أن سلاسـل التوريـد في ظـل الاقتـصاد     يشكل تحديات كبيرة أمام الأعمال التجار   
ــشابك وقــد تنطــوي علــى طبقــات متعــددة مــن المــوردين         ــسم بالت ــا تت ــا م ــراهن غالب العــالمي ال

. والمتعاقـــدين مـــن البـــاطن عـــبر البلـــدان والمنـــاطق، ممـــا يعرقـــل رصـــد عمليـــة الإنتـــاج برمتـــها 
يما ذات سلاسـل التوريـد العالميـة        س ـلا  السنوات الأخيرة، فإن عددا كبيرا من الشركات،         وفي

__________ 
ممارسـات جيـدة    : الاتجـار بالبـشر والأعمـال التجاريـة       ”مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبـشر،           )١(  

 .نكليزي من النص الإ١٨ و ١٧ الصفحتان ،)٢٠١٠فيينا،  (،“ بالبشر ومكافحتهلمنع الاتجار

 Human Rights Watch, Are You Happy to Cheat Us? Exploitation of Migrantانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٢(  

Construction Workers in Russia (2009)متاح على الموقع التالي ،:http://human-rights.unglobalcompact.org/ 

dilemmas/human-trafficking. 
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المتشابكة، واجه بصورة متزايدة مزاعم مـن جانـب وسـائط الإعـلام ومنظمـات المجتمـع المـدني                   
وعلــى ســبيل . بممارســة الاتجــار بالأشــخاص داخــل سلاســل التوريــد الخاصــة بتلــك الــشركات

ارسـة الـرق عـن طريـق        المثال، توجه الاتهامات إلى شركات الملابس العالمية بالاتجـار بالبـشر ومم           
الاســتعانة بالمتعاقــدين مــن البــاطن الــذين يــستغلون العمــال المهــاجرين في آســيا، في حــين تتــهم   
شركات صناعة الـشوكولاته والحلويـات باسـتغلال الأطفـال المتجـر بهـم الـذين يرغمـون علـى                    

 وارتبطـت أيـضا إحـدى     . )٣(العمل في ظل ظروف قاسية في مـزارع الكاكـاو في غـرب أفريقيـا              
شركات التبغ الدولية بمزاعم حول الاتجار بالأشـخاص والعمـل القـسري مـن خـلال تـصرفات                 

. )٤(مـــالكي مزرعـــة التبـــغ الـــذين يقومـــون بتوريـــد التبـــغ إلى فـــرع للـــشركة في كازاخـــستان  
مزارع التبغ، يجري تشغيل أطفال العمال المهاجرين في ظل أوضـاع قاسـية تعـد مـن أسـوأ                    وفي

انـت هنـاك مـزاعم بـأن بعـض أصـحاب العمـل صـادروا جـوازات                  أشكال عمـل الأطفـال، وك     
سفر العمال المهاجرين، ولم يدفعوا أجـورهم بانتظـام، وزوروا في أربـاحهم، وأرغمـوهم علـى                 

ومع أن هذه الـشركة الدوليـة لا تـرتبط بعلاقـة تعاقديـة              . العمل لساعات طويلة بصورة مفرطة    
هـا مـن المـسؤولية عـن هـذه الادعـاءات في       مع مالكي مزرعة التبغ، فإنه يصعب مع ذلك إعفاؤ     

  .ضوء المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تجنيها في نهاية المطاف من سلوكها على هذا النحو
  

  التزامات الدول بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد  -جيم   
  الصكوك الدولية والإقليمية  -  ١  

ق الــدول، بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق   كنقطــة انطــلاق أساســية، يقــع علــى عــات    - ١٢
ــا و      ــسان داخــل أقاليمه ــهاك حقــوق الإن ــة مــن انت ــزام بالحماي ــسان، الت ــها  /الإن أو داخــل ولايت

ويـشكل هـذا    . القضائية التي تتمتع بها أطراف ثالثة، بما في ذلـك مؤسـسات الأعمـال التجاريـة               
لاتجـار في البـشر في سلاسـل        الواجب أحد أطر العمل الهامـة إذ أن الـدول قـد تتعـرض لعمليـة ا                

ويقـصد بهـذه الـدول أي دولـة تكـون مقـرا لمـورِّد أو متعاقـد مـن البـاطن                      . التوريد بطـرق شـتى    
ــة   ــة، أو أن تكــون الدول ــتم    “ المــوطن”لــشركة معين الــتي تتخــذها الــشركة مقــرا لهــا أو الــتي ي

 بـصورة مباشـرة في   وحيثما يكون المورِّد أو المتعاقد مـن البـاطن ضـالعا     . إدماجها داخل إقليمها  
عملية الاتجار وتكـون الـشركة مرتبطـة بـصورة غـير مباشـرة بعمليـة الاتجـار عـن طريـق سـلوك                        

__________ 
: انظر دراسات الحالة في منتدى حقوق الإنسان والمعضلات التي تواجه الأعمال التجاريـة علـى الموقـع التـالي             )٣(  

http://humanrights.unglobalcompact.org/dilemmas/human-trafficking. 

  )٤(  Human Rights Watch, Hellish Work: Exploitation of Migrant Tobacco Workers in Kazakhsan (2010) ،
 .www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0710webwcover_1.pdf: متاح على الموقع التالي
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المورد أو المتعاقد من الباطن، يعني التزام الدول بحماية حقوق الإنسان أن الدولة التي يوجد بهـا              
  .سبتهمامقر المورد أو المتعاقد من الباطن تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن محا

والتزامـات الـدول بمنـع ومكافحــة الاتجـار بالبـشر مبينــة بوضـوح في الـصكوك الدوليــة          - ١٣
فاتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تقتــضي مــن . المتعلقــة بحقــوق الإنــسان

تتخــذ جميــع التــدابير المناســبة، بمــا في ذلــك التــدابير التــشريعية، لمكافحــة  ”الــدول الأطــراف أن 
؛ في حــين أن اتفاقيــة حقــوق  “)٦المــادة (يــع أشــكال الاتجــار بــالمرأة واســتغلال بغــاء المــرأة   جم

تتخـذ جميـع التـدابير الملائمـة الوطنيـة والثنائيـة والمتعـددة        ”الطفل، بالمثل، تلزم جميع الدول بأن     
الأطـراف لمنــع اختطـاف الأطفــال أو بـيعهم أو الاتجــار بهـم لأي غــرض مـن الأغــراض أو بــأي      

وممـا لـه صـلته الوثيقـة بالموضـوع أن العهـد الـدولي الخـاص                 . “)٣٥المادة  ( من الأشكال    شكل
وتـشمل الـصكوك    ). ٨المـادة   (بالحقوق المدنية والسياسية يحظر الرق والسخرة والعمل الجبري         

اتفاقية أسـوأ أشـكال   : الدولية الأخرى ذات الصلة تلك التي ترعاها منظمة العمل الدولية، مثل     
، الــتي تــدعو الــدول إلى اتخــاذ تــدابير فعالــة لحظــر أســوأ   )١٨٢الاتفاقيــة رقــم (ال عمــل الأطفــ

أشــكال عمــل الأطفــال، بمــا في ذلــك الاتجــار بالأطفــال، واتفاقيــة العمــل القــسري أو الجــبري    
، الــتي تقتــضي مــن )١٠٥الاتفاقيــة رقــم (، واتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــبري )٢٩الاتفاقيــة رقــم (

  .تدابير لإلغاء العمل القسري أو الجبريالدول الأطراف اتخاذ 
ــة        - ١٤ ــع وقمــع ومعاقب ــة، بموجــب بروتوكــول من ــدول مطالب وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن ال

الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة              
لـزم مـن تـدابير تـشريعية وتـدابير      ، باتخاذ مـا قـد ي      ٢٠٠٠المنظمة عبر الوطنية، الذي اعتمد عام       

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الـدول أن تـضع          ). ٥المادة  (أخرى لتجريم الاتجار بالأشخاص     
)). أ (٩المــادة (سياســات وبــرامج وتــدابير أخــرى شــاملة لمنــع ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص   

ى مـن الالتزامـات ذات      وينطوي هذا الالتزام بتجريم السلوك المتعلق بالاتجـار علـى طائفـة أخـر             
الصلة، من قبيل توخي الفعالية في التحقيـق والملاحقـة والتحكـيم فيمـا يتـصل بقـضايا الاتجـار،                    
ومعاقبــة الأفــراد والأشــخاص الاعتبــاريين الــذين تثبــت إدانتــهم بالاتجــار مــن خــلال فــرض           

ــة     ــادئ التوجيهي ــادئ والمب ــاجزة، علــى النحــو المــبين في المب  الموصــى بهــا  العقوبــات الملائمــة والن
  ).١٥ و ١٣، المبدآن E/2002/68/Add.1( يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص فيما
وهنــاك أيــضا صــكوك إقليميــة تــنص علــى التزامــات الــدول بمنــع الاتجــار بالأشــخاص      - ١٥

ولعــل أشمــل هــذه الــصكوك الإقليميــة هــو اتفاقيــة مجلــس أوروبــا المتعلقــة بمكافحــة  . ومكافحتــه
لبشر، الـتي تقتـضي مـن الـدول الأطـراف لـيس فقـط اعتمـاد التـشريعات وغيرهـا مـن                       الاتجار با 

التدابير لتجريم الاتجار في الأشخاص ولكن أيضا ضمان إمكانية محاسبة الأشخاص الاعتبـاريين             



A/67/261  
 

12-45431 9 
 

وتتعلـــق أيـــضا بمـــسألة الاتجـــار ). ٢٢المـــادة (علـــى الاتجـــار وغـــيره مـــن الأفعـــال ذات الـــصلة 
اعتمـاد   ، التي تقتـضي مـن الـدول الأطـراف النظـر في         ١٩يد المادة   بالأشخاص في سلاسل التور   

التشريعات أو غيرها من التـدابير لتجـريم اسـتعمال الخـدمات الـتي تكـون موضـوعا للاسـتغلال                    
وفي المنطقـة العربيـة، يحظـر الميثـاق         . مع المعرفة بأن الشخص المستخدم ضحية للاتجار في البـشر         

ــالأفراد في جميــع صــورهما  العــربي لحقــوق الإنــسان الــرق والا  ــاطق ). ١٠المــادة (تجــار ب وفي من
حظر أشكال معينـة فقـط مـن الاتجـار بالأشـخاص، مـن المهـم                 أخرى، وإن كان هناك ميل إلى     

ــسان       ــاق الأفريقــي لحقــوق الإن ــا الملحــق بالميث ــرأة في أفريقي ملاحظــة أن بروتوكــول حقــوق الم
الأفريقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهيتـــه، في منـــه، وفي الميثـــاق ) ز) (٢ (٤والـــشعوب، في المـــادة 

ــادة ــساء        ٢٩ الم ــع الاتجــار بالن ــدابير المناســبة لمن ــدول الأطــراف اتخــاذ الت ــن ال ــضيان م ــه، يقت  من
الإنــسان الاتجــار وفي الأمــريكتين، تحظــر الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق . والأطفــال، علــى التــوالي

  )).١ (٦ المادة(بالمرأة 
  

  القوانين الوطنية  -  ٢  
تترجم التزامات الدول بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بموجـب القـانون الـدولي إلى           - ١٦

التزامات على الصعيد الوطني باعتماد وإنفاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى بهـدف تحقيـق هـذه                
وهناك حاليا غالبية ملحوظة من الـدول الـتي تجـرم الاتجـار بالأشـخاص مـن خـلال سـنّ                     . الغاية

ــشريعات وافي ــ ــذا الاتجــار   ت ــضة ه ــر (ة لمناه ــرات A/HRC/20/18انظ ــد أن ). ٢١-١٩، الفق بي
بـل إن تلـك   . الإنفاذ الفعال لهذه التشريعات لا يزال من بين التحديات التي تواجه دولا كـثيرة           

نهـا مـن المـلاذات الآمنـة لأنهـا          الدول التي سـنت تـدابير قويـة لمناهـضة الاتجـار توصـف أحيانـا بأ                
وعلى سـبيل المثـال، فإنـه       ). ٢٢انظر، المرجع نفسه، الفقرة     (نته من قوانين    تقوم بإنفاذ ما س    لا

على الرغم من سـن التـشريعات المناهـضة للاتجـار، قـد يواجـه التحقيـق مـع الجنـاة ومحاكمتـهم                       
عوائق تعزى إلى عوامل من قبيل عدم التعرف على الأشـخاص المتجـر بهـم، والفـساد، وافتقـار                   

  .الموارد، وبطء إجراءات المحاكمةالقدرات ووكالات إنفاذ القانون إلى 
وفي هذا الصدد، فمع أنه لا سبيل إلى إنكار أهمية تجريم الاتجار وإنفاذ القـوانين، هنـاك           - ١٧

مجالات أخرى في القوانين الوطنيـة تحظـى بـنفس الأهميـة الحاسمـة في الـسعي إلى إزالـة الأسـباب           
  .وبخاصة في سياق سلاسل التوريدالمؤدية إلى زيادة مخاطر الاتجار بالأشخاص، 

وتعد قوانين العمل أداة قوية لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص في سلاسـل التوريـد،            - ١٨
حيث إن الأمور التي تنظمها هذه القوانين، من قبيـل توظيـف واسـتخدام العمـال، وأجـورهم،                  

ل، فـإن الغـش     وعلى سبيل المثـا   . وظروف عملهم، قد تستخدم كمؤشرات عملية على الاتجار       
ــه أو صــاحبه قــد يــشير بقــوة إلى وقــوع العمــال المعنــيين ضــحية       بــشأن طبيعــة العمــل أو مكان



A/67/261
 

10 12-45431 
 

وفي أحيـان كـثيرة يـتم اسـتقدام ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص وتقـديم الوعـود إلـيهم                     . )٥(للاتجار
بفرص عمل مزدهرة مـن جانـب وكـالات التوظيـف أو سماسـرة اليـد العاملـة عـديمي الـضمير،                      

ومـن المؤشـرات القويـة    . هي بهم الأمر إلى أوضاع يتم فيهـا اسـتغلالهم بعـد اسـتقدامهم    لكي ينت 
، وقـد سـجلت     )١٧(الأخرى على الاتجار بالأشخاص سـاعات العمـل المفرطـة وعبوديـة الـديون             

المقررة الخاصة العديد من الحالات التي أرغم فيها الأشخاص المتجر بهم على العمل لأكثـر مـن    
جور زهيــدة وفي قطاعــات مختلفــة تــشمل عــادة الزراعــة، وتجهيــز الأغذيــة،  ســاعة يوميــا بــأ١٢

). ١٢-٩، الفقـرات    A/HRC/20/18/Add.2انظـر، علـى سـبيل المثـال،         (والملبوسات، والنـسيج    
ولدى دول كثيرة قوانين للعمل جرى اعتمادها أو تعديلـها مـؤخرا تقتـضي تـسجيل وكـالات                  

د حــد أدنى للأجــور، وحــد أقــصى لعــدد ســاعات  ، وتحديــ)٦(التوظيــف وسماســرة اليــد العاملــة 
ولـئن  . العمل، والنص على فترات الراحة والإجازات، وعلى معايير الصحة والسلامة المهنيـتين           

كان فحص قوانين العمل التي تضعها الدول لا يدخل في نطاق هذا التقرير، فإن ضـعف إنفـاذ                  
اطر الاتجـار بالأشـخاص في دول      هذه القوانين وليس مـا تتـضمنه مـن أحكـام كـثيرا مـا يـثير مخ ـ                 

ــثيرة رسميــة الأخــيرة أن مفتــشي العمــل    وقــد لاحظــت المقــررة الخاصــة خــلال زياراتهــا ال     . ك
ــدرات، لإجــراء         لا ــوارد والق ــدا، مــن حيــث الم ــزا جي ــان كــثيرة مجهــزين تجهي ــون في أحي يكون

لات عمليات التفتيش التي تهـدف إلى الكـشف عـن انتـهاكات قـوانين العمـل، بمـا في ذلـك حـا                 
 ،A/HRC/14/32/Add.4انظر، على سبيل المثـال،      (الاتجار بالأشخاص لغرض استغلال اليد العاملة       

ــاك ). A/HRC/20/18/Add.2، و A/HRC/17/35/Add.2 و ــد أن هن إشــارات تبعــث علــى التــشجيع    بي
اسـتغلال اليـد     على أن بعض الدول تعمل تدريجيا على تعزيز قدرات مفتشي العمـل علـى منـع               

 وعلى سبيل المثال، ففـي الأرجنـتين، تفيـد التقـارير بـأن الـسلطات شـرعت في برنـامج              .العاملة
ــاني    ــالي في كــانون الث ــيش العم ــوي للتفت ــاير /ق ــشي العمــل إلى   )٧(٢٠١١ين ــدد مفت ، وزادت ع

__________ 
ا نتائج دراسـة استقـصائية في دلفـي أجرته ـ        : المؤشرات العملية للاتجار في البشر    ”انظر، منظمة العمل الدولية،       )٥(  

: متاحــة علــى الموقــع الــشبكي التــالي ). ٢٠٠٩مــارس /آذار(، “منظمــة العمــل الدوليــة والمفوضــية الأوروبيــة 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf. 

المخصـصين لاسـتقدام    “ أصـحاب العمـل   ممثلـي   ”في غواتيمالا، على سبيل المثال، يقتـضي قـانون العمـل مـن                )٦(  
ولا يجـوز  . عمال الزراعة أن يكون لديهم تفويض وتوكيـل مـن صـاحب العمـل يـأذن لهـم باسـتقدام العمـال                  

ــشطة التوظيــف إلا بموافقــة مكتــب مفــتش العمــل      ــة . لممثلــي أصــحاب العمــل الاضــطلاع بأن وفي الجمهوري
ة اليــد العاملــة مؤمنــا علــيهم،    ون سماســرالتــشيكية، عــدِّل قــانون أصــحاب العمــل بحيــث يــشترط أن يك ــ      

 .يجتازوا فحصا جنائيا، وأن يقدموا إحصاءات بشأن عدد وجنسية العمال الذين يتم تشغيلهم وأن

ــة،     )٧(   ــن الاتجـــار بالأشـــخاص   الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـ : ، متـــاح علـــى الموقـــع التـــالي   ٢٠١١ ،تقريـــر عـ
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011. 
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 .)٨(مفـــتش في جميـــع أنحـــاء البلـــد، يـــستهدفون المنـــاطق الريفيـــة علـــى وجـــه الخـــصوص  ٤٠٠
لتطـور الإيجـابي في ضـوء مـا أفـادت بـه التقـارير وقـت قيامهـا                   المقررة الخاصـة علـى هـذا ا        وتثني

بزيارتها الرسمية إلى الأرجنتين عن عدم فعالية برنامج مفتشي العمل وأنه نادرا مـا يـتم التحقيـق                 
وفي البرازيل، تقوم أفرقـة   ). ١٨، الفقرة   A/HRC/17/35/Add.4انظر  (في قضايا العمل القسري     

ل ومـدعين عمـاليين وضـباط شـرطة اتحـاديين، بـالتحقيق في          تفتيش متنقلـة، تـضم مفتـشي العم ـ       
 الـــضحايا، وفـــرض غرامـــات علـــى الـــشكاوى المتعلقـــة بالاســـترقاق في مجـــال العمـــل، وإنقـــاذ

ــوانين العمــل   أصــحاب ــارير  . العمــل المخــالفين لق ــد التق ــام   وتفي ــذ ع ــه من ــاذ  ١٩٩٥بأن تم إنق
  .)٩( عامل٣٩ ٠٠٠ قرابة
تسهم أيضا في منع الاتجار بالعمال المهـاجرين في سلاسـل     ومن شأن قوانين الهجرة أن        - ١٩

وتعتبر سبل زيادة فرص الهجـرة القانونيـة المربحـة وغـير المـستغِّلة للعمـال أحـد التـدابير                     . التوريد
ــار في الأشــــخاص    ــدول لمنــــع الاتجــ ــذها الــ ــدأ E/2002/68/Add.1(الــــتي يمكــــن أن تتخــ ، المبــ

 تفيـد التقـارير بتـواتر أقـل لمعـدلات حـدوث الاتجـار          وفي واقع الأمر،  ). ٧، الفقرة   ٧ التوجيهي
بالأشخاص حينمـا تتـوافر الفـرص للـهجرة الـشرعية ضـمن إطـار متعـدد الأطـراف أو في إطـار             
اتفاق ثنائي بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، أو حينما تكون هناك، خلافا لـذلك، قنـوات               

ى سـبيل المثـال، فـإن البروتوكـول بـشأن      وعل ـ). ٤٢، الفقـرة  A.65/288انظـر  (راسخة للـهجرة   
حرية حركة الأفراد والإقامة والاسـتقرار الـذي أبـرم برعايـة الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب                    
أفريقيا يقضي بإلغاء التأشيرات وتصاريح الدخول لمواطني الجماعة، بما يعطـيهم حريـة أكـبر في                

ودية تنفيذ البروتوكول وصعوبة تقيـيم      وفي حين تفيد التقارير بمحد    . التنقل بين الدول الأعضاء   
أثره في منع الاتجار بالأشخاص، فإنـه مـع ذلـك يعـد نموذجـا لإطـار مـن شـأنه أن يـشجع علـى               

  .كان ومن ثمَّ تقليص خطر الاتجارتنظيم تنقل الس
وبالإضافة إلى قوانين مكافحـة الاتجـار وغيرهـا مـن القـوانين ذات الـصلة والـتي تهـدف                      - ٢٠

ــة مــرتك  ــوانين وآليــات مبتكــرة     إلى معاقب ــدول ق بي الاتجــار بالبــشر عمومــا، اعتمــدت بعــض ال
ففــي البرازيــل، تحــتفظ وزارة . موجهــة إلى الأعمــال التجاريــة لغــرض تحــسين مراقبــة ســلوكها  

 مفتــشو العمــل بتحديــدهم بوصــفهم    العمــل والتــشغيل بــسجل عــام لأفــراد وشــركات قــام      
ــستخدم عمــل     مــن ــزال ت ــتي اســتخدمت أو لا ت ــق االجهــات ال ــراد  . لرقي وبمجــرد إدراج أي أف
، فــإنهم يواجهــون عقوبــات ماليــة تــشمل فــرض  “القائمــة القــذرة”شــركات في مــا يــسمى  أو

__________ 
 .www.trabajo.gov.ar/inspeccionظر ان  )٨(  

ــر   )٩(   -www.ungift.org/knowledgehub/en/stories/oct2011/ilo-webinar_-eradicating-forced-labour-fromانظـــــــ

global-supply-chains.html.  
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ــروض مــن        ــاءات ضــريبية أو ق ــة أو إعف ــات وطني ــى إعان ــيهم وعــدم حــصولهم عل غرامــات عل
كما يتم تلقائيـا وقـف أعمـالهم التجاريـة مـن جانـب الـشركات الأخـرى                  . المصارف الحكومية 

وأوصــت وزارة . تي قامــت بـالتوقيع طواعيــة علـى الميثــاق الـوطني للقــضاء علـى عمــل الرقيـق     ال ـ
ــاع الخـــاص عـــن تقـــديم    الإدمـــاج الـــوطني رسميـــا بـــأن تمتنـــع جهـــات الإقـــراض مـــن         القطـ

ــة   وتحتــوي القائمــة الآ .)٢٧(للمــدرجين في هــذه القائمــة  التمويــل  مــن ٣٠٠ن علــى أسمــاء قراب
وز رفــع أسمــاء المــدرجين فيهــا قائمــة كــل ســنتين، ولا يجــويــتم تحــديث ال .)١٠(العمــل أصــحاب

إذا ثبت عدم تكرارهم ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وقـاموا بتـسديد جميـع الغرامـات                 إلا
والقائمــة مثــال طيــب علــى كيفيــة قيــام الــدول  . وتعويــضات العمــل والتعويــضات الاجتماعيــة

  .بشر والرق ومعاقبتها على سلوكهار بالبتحديد وإدانة الشركات المتورطة في ممارسات الاتجا
وقامــت دول أخــرى بإنــشاء نظــم تــصديق أو تعريــف وطنيــة تتــضمن تــدابير لمكافحــة    - ٢١

ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، أنـشأ المعهـد الـوطني للتكنولوجيـا الـصناعية       . العمل القسري 
مجال صـناعة النـسيج، يـتم    مؤخرا نظاما وطنيا شاملا للتصديق يطبق على الشركات العاملة في  

بموجبه منح شهادة جودة للمنـشآت الـتي تمتنـع عـن اسـتخدام العمـل القـسري وتـوفر للعـاملين             
ويحــق للــشركات الحاصــلة علــى هــذه . فيهــا ظــروف عمــل لائقــة وتغطيــة بالتــأمين الاجتمــاعي

ــزي         ــسيج والـ ــاع النـ ــة في قطـ ــود الحكوميـ ــى العقـ ــصول علـ ــاءات للحـ ــدم بعطـ ــشهادة التقـ الـ
وعلى نفس المنوال، ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، يقوم المعهـد البـوليفي           . )١١(يالعسكر

ــنح خــتم         ــاعي، بم ــضمان الاجتم ــة وال ــع وزارة العمــل والعمال ــاون م ــة، بالتع للتجــارة الخارجي
تصديق ثلاثي، أو شـهادة، للـشركات الـتي تـبرهن علـى منـع عمـل الأطفـال والعمـل القـسري                       

  .نتاج الخاصة بهايز في سلاسل الإوالتمي
وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد أدى فــضح مخــاطر الاتجــار بالبــشر في سلاســل التوريــد إلى      - ٢٢

وضع قـوانين في دول المـوطن تقتـضي الإفـصاح عـن معلومـات محـددة للتـدقيق في الجهـود الـتي               
 المتحـــدة الأمريكيـــة، وفي الولايـــات. يبــذلها القطـــاع الخـــاص لمنــع ومكافحـــة الاتجـــار بالبــشر   

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١قانون كاليفورنيا للشفافية في سلاسل التوريد، الذي بدأ سريانه في            فإن
، يقتضي من جميع تجار القطاعي والمصنِّعين الذين تتجـاوز عائـداتهم الـسنوية مـن جميـع                  ٢٠١٢

 مليون دولار الكشف في مواقعهم الشبكية عـن معلومـات بـشأن مـا يبذلونـه                 ١٠٠أنحاء العالم   
 للقــضاء علــى الاســترقاق والاتجــار بالبــشر مــن سلاســل التوريــد الــتي ينتمــون إليهــا  مــن جهــود

__________ 
 .www.reporterbrasil.org.br/listasujaانظر   )١٠(  

 :، متاح على الموقـع التـالي      ٢٠٠٩ ،قرير عن الاتجار بالأشخاص   تالولايات المتحدة الأمريكية، وزارة العمل،        )١١(  
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009/123135.htm. 
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ويجب أن يتضمن الإفـصاح معلومـات عـن مـدى مـشاركة التجـار          ). ‘١’) أ (٣البند  (مباشرة  
والمــصنِّعين في عمليــات التحقــق مــن سلاســل التوريــد الخاصــة بمنتجــاتهم، وقيــامهم بــإجراء          

يم مــدى امتثــالهم لمعــايير الــشركات فيمــا يتــصل بالاتجــار       عمليــات مراجعــة للمــوردين لتقي ــ  
بالأشــخاص والاســترقاق في شــبكات التوريــد، والاشــتراط علــى المــوردين المباشــرين التــصديق  
على أن المواد المستخدمة في المنتجات تتمشى مع القوانين المتعلقة بمكافحة الاسترقاق والاتجـار              

ــا هــؤ    ــتي يمــارس فيه ــدان ال ــشر في البل ــايير وإجــراءات    بالب ــزام بمع ــوردون أعمــالهم، والالت لاء الم
ــتي وضــعتها         ــايير ال ــون المع ــذين لا يلب ــدين ال ــوظفين أو المتعاق ــسبة إلى الم ــة بالن ــساءلة الداخلي الم
الشركات بشأن مكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، وتـوفير التـدريب في مجـال مكافحـة               

ــشركا    ــوظفي ال ــترقاق لم ــشر والاس ــديريها الاتجــار بالب ــد (ت وم ــدم  )). ج (٣البن ــة ع وفي حال
، يجـوز للمـدعي العـام       ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠الكشف عـن هـذه المعلومـات بحلـول          

  .رفع دعاوى قانونية في هذا الصددلكاليفورنيا 
وقام العديد من الـشركات بالفعـل بعمليـات الكـشف المطلوبـة والـتي تتبـاين كـثيرا في                      - ٢٣

فبعــضها كانــت إقــرارات تتــضمن تفاصــيل عــن مبــادرات تم اتخاذهــا   .)١٢(مواقفهــا وتفاصــيلها
للتصدي للاتجار بالبشر في سلاسـل التوريـد، بينمـا اكتفـى الـبعض الآخـر بمحاكـاة الـصياغات                    
التي تضمنها القانون لتأكيد أن تلك الشركات تقـوم بتنفيـذ مـا اقترحـه مـن تـدابير دون تقـديم                      

 إن بعـض الـشركات تـشير إلى أنهـا لم تتخـذ أي خطـوات       بـل . تفاصيل عن كيفية القيام بذلك    
وحيـث إن القـانون لم يتطلـب التنفيـذ          . للتصدي للاتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بهـا        

الفعلي لما حدده من تدابير ولكنـه طلـب فقـط إقـرارات بمـدى تنفيـذ الـشركات لهـذه التـدابير،                       
 إقرارها بأنهـا لم تتخـذ أي إجـراءات لمواجهـة            يمكن اعتبار أن الشركات امتثلت للقانون بمجرد      

وبناء على ذلك، فـإن فعاليـة القـانون إنمـا تتوقـف علـى مـدى قيـام                   . الاتجار بالبشر والاسترقاق  
المؤيدين والمستثمرين باستخدام الإقرارات استراتيجيا للتأثير على الـسمعة التجاريـة للـشركات             

 القـانون يـشكل مبـادرة مبتكـرة يمكـن أن            ومهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن         . وعلى رأي المستهلكين  
لاتجــار تــساهم بهــا الــدول في تنظــيم ســلوك الــشركات إزاء الجهــود الراميــة إلى القــضاء علــى ا   

  .بالبشر في سلاسل التوريد
  

  مسؤوليات الشركات عن منع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد  -دال   
س إلى الـدول، فمـن المـسلم بـه بوضـوح أن      لئن كان القانون الـدولي موجهـا في الأسـا          - ٢٤

العناصر الفاعلة القوية من غير الدول، كالشركات، تقع عليها مـسؤوليات تجـاه حمايـة حقـوق             
__________ 

  )١٢(  Jonathan Todres, “The private sector’s pivotal role in combating human trafficking”, California Law 

Review Circuit, vol. 3 (2012), p. 95. 
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ــسان ــبين صــراحة أن تلــك      . الإن ــسان ت ــع الحــال أن ديباجــة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإن وواق
أن احتـرام حقـوق الإنـسان هـو         المسؤولية يتحملها كل فرد وكل هيئة في المجتمع، بما يشير إلى            

ومنـذ سـبعينات    . مسؤولية مشتركة تقـع علـى عـاتق الـدول والعناصـر الفاعلـة مـن غـير الـدول                   
القـرن الماضــي، قــام عــدد مـن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة بوضـع مبــادئ توجيهيــة وإعلانــات    
ومـــدونات لقواعـــد الـــسلوك ذات طـــابع طـــوعي بهـــدف تنظـــيم الأنـــشطة الـــتي تـــضطلع بهـــا   

وعلــى مــدى العقــد الماضــي أو نحــو ذلــك، احتــدمت مناقــشات بلغــت ذروتهــا   .)١٣(ركاتالــش
بوضع المزيد من الصكوك غـير الملزمـة الموجهـة إلى الأعمـال التجاريـة مـن أجـل ضـمان زيـادة                        

الـذي  “ الاتفـاق العـالمي   ”وأحـد الأمثلـة المبكـرة علـى هـذه الـصكوك             . احترام حقوق الإنسان  
 مبـادئ مقبولـة عالميـا       ١٠ أن تـوائم عملياتهـا واسـتراتيجياتها مـع           يشجع الأعمال التجارية على   

ومـع أنـه لم يـشر بالتحديـد     . في مجال حقوق الإنسان، واليد العاملة، والبيئة، ومكافحة الفـساد   
إلى الاتجــار بالأشــخاص، فهــو يــدعو بالفعــل إلى القــضاء علــى جميــع أشــكال العمــل القــسري    

. لقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز في العمالــة والمهــن والجــبري وعمــل الأطفــال، إضــافة إلى ا
ويسعى الاتفـاق العـالمي إلى إدراج العناصـر الفاعلـة مـن الـشركات في مجـال حقـوق الإنـسان،                      

بيــد إنــه . ٢٠٠٠يوليــه / بلــدا منــذ إعلانــه في تمــوز١٣٠ شــركة في ٨ ٧٠٠وقــد وقعــت عليــه 
إلى الاتفـاق لم تكـن انتقائيــة   جـرى الإعـراب عــن بعـض أوجـه القلــق مـن أن عمليـة الانــضمام       

فيـه الكفايـة ولم تفـضِ إلى مـشاركة عاليـة النوعيـة، ومـن عـدم وجـود تـدابير كافيـة وفعالـة                      بما
  .رصد والتنفيذ من جانب المشتركينلل

، أيـــد مجلـــس حقـــوق الإنـــسان المبـــادئ ٢٠١١يوليـــه /ومنـــذ عهـــد قريـــب، في تمـــوز  - ٢٥
وتقـوم المبـادئ    ). ، المرفـق  A/HRC/17/31(نـسان   التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإ     

ويتعلـق الـركن الأول بواجـب    . الحمايـة والاحتـرام والانتـصاف   : التوجيهيـة علـى ثلاثـة أركـان    
أو ولايتها القضائية مـن     /الدولة فيما يتعلق بالحماية من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و          

ويتعلـق الـركن الثـاني بمـسؤولية        ). ١المبـدأ    (جانب أطراف ثالثة، بما فيهـا المؤسـسات التجاريـة         
الشركات عن احترام حقوق الإنسان، بما يعني أنه يجب على المؤسـسات التجاريـة أن تتجنـب                  
انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين وأن تعـالج مـا تقـع فيـه مـن آثـار ضـارة بهـذه الحقـوق                        

ــدأ ( ــة     ). ١١المب ــث فيتعلــق بواجــب الدول  ضــمان وصــول المتــضررين إلى    فيأمــا الــركن الثال
و ولايتـها القـضائية     أ/الانتصاف الفعالة عندما تحدث هـذه الانتـهاكات داخـل أراضـيها و             سبل

  ).٢٥المبدأ (
__________ 

، الــتي وضــعتها منظمــة  ١٩٧٦ســبيل المثــال، المبــادئ التوجيهيــة للمؤســسات المتعــددة الأطــراف لعــام   علــى   )١٣(  
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وإعلان منظمـة العمـل الدوليـة الثلاثـي للمبـادئ المتعلقـة بالمؤسـسات                    

 .١٩٧٧المتعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية، لعام 
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ــيس فقــط أن تتجنــب        - ٢٦ ــسان ل ــرام حقــوق الإن ــشركات عــن احت وتقتــضي مــسؤولية ال
فيهــا مــن خــلال المؤســسات التجاريــة التــسبب في الآثــار الــضارة بحقــوق الإنــسان أو المــساهمة  

الأنشطة التي تضطلع بها، ولكن أيضا أن تسعى إلى منع أو التخفيف من الآثار الـضارة بحقـوق    
الإنسان التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتهـا التجاريـة،                

ؤولية، تـشجَّع الأعمـال     وللوفـاء بهـذه المـس     ). ١٣المبـدأ   (حتى وإن لم تسهم هي في تلك الآثـار          
التجارية علـى وضـع الـسياسات والعمليـات الملائمـة، بمـا في ذلـك الالتـزام في سياسـتها العامـة                       
باحترام حقوق الإنسان، ووضع عملية للعنايـة الواجبـة بحقـوق الإنـسان، واتخـاذ تـدابير تُمكـن                  

وتـسلم المبـادئ    ). ١٥المبـدأ   (من معالجة أي آثار ضارة بحقوق الإنسان، تحدثها أو تسهم فيها            
التوجيهيــة بأنــه حيثمــا يكــون الأثــر الــضار بحقــوق الإنــسان مرتبطــا ارتباطــا مباشــرا بعمليــات    
المؤســسة التجاريــة أو منتجاتهــا أو خــدماتها في إطــار علاقاتهــا التجاريــة مــع كيــان آخــر، فــإن     

سان، الوضــع يكـــون أكثـــر تعقيـــداً فيمـــا يتعلــق بتحديـــد مقـــدار المـــسؤولية إزاء حقـــوق الإن ـــ 
يتباين في هذه الحالة تحديد الإجراء المناسب الذي يتعين اتخاذه وفقا لقـدرة المؤسـسة علـى                  وقد

التأثير على الكيـان المعـني، وأهميـة هـذه العلاقـة بالنـسبة إلى المؤسـسة، ودرجـة الانتـهاك الواقـع                       
قـوق  ضـارة بح  على حقوق الإنـسان، ومـا إذا كانـت لإنهـاء العلاقـة مـع الكيـان نفـسه عواقـب                      

  ).١٩المبدأ (الإنسان 
وبالإضافة إلى هذه الأطر الدولية غير الملزمة، هناك العديد مـن المبـادرات الـتي تقودهـا                   - ٢٧

منظمات المجتمع المدني والتي تحث على زيادة التزام الأعمـال التجاريـة بالمعـايير الدوليـة لحقـوق            
سلوك أو مبـادئ لأخلاقيـات     وقد تشمل هـذه المبـادرات مـدونات طوعيـة لقواعـد ال ـ            . الإنسان

ثيرة علــى مــدونات قواعــد الــسلوك وهنــاك أيــضا أمثلــة كــ. )١٤(العمــل في المؤســسات التجاريــة
المبادئ الطوعية التي وضعتها المؤسسات التجارية نفسها سـواء بـصفة فرديـة أو علـى نطـاق                   أو

تعلقـــة الــصناعة ككــل للتعهــد بالتزامهــا بحقــوق الإنــسان كجــزء مــن سياســاتها وبرامجهــا الم          
ومع أن معظم مدونات قواعد السلوك أو المبـادرات الحاليـة           . بالمسؤولية الاجتماعية للشركات  

لا تتــضمن علــى وجــه التحديــد موضــوع الاتجــار بالبــشر كمــسألة يــتعين فحــصها علــى ســبيل  
الأولويــة، فإنهــا تــستهدف عــادة القــضاء علــى أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، وضــمان احتــرام   

ومن ثمَّ، فإنـه إذا تم تنفيـذها ورصـدها بـشكل ملائـم يمكـن أن تـسهم                   . العملالحقوق في مجال    
  . سلاسل التوريد في المقام الأولبشكل كبير في منع الاتجار بالأشخاص في

وعلى الرغم من وجود هذه الأُطـر، هنـاك الكـثير مـن الأعمـال التجاريـة الـتي تواصـل                       - ٢٨
. رهـا تـشكل خطـرا جـديا ووثيـق الـصلة بعملياتهـا             عدم الاعتراف بمـسألة الاتجـار بالبـشر باعتبا        

__________ 
 ).www.ethicaltrade.org(لقانون الأساسي لمبادرة التجارة الأخلاقية مثال على ذلك ا  )١٤(  
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وحسبما ستجري مناقشته أدناه، ففي حين بدأ عدد قليل مـن الـشركات باتخـاذ مبـادرات لمنـع        
ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فـإن الـبرامج الحاليـة الخاصـة بالمـسؤولية الاجتماعيـة للـشركات                  

لوية وتفتقـر إلى سياسـات وبـرامج محـددة          كثيرا ما لا تعتبر مسألة الاتجار بالبشر مسألة ذات أو         
ومـع أن معظـم الـشركات    . لضمان خلو سلاسل التوريد الخاصة بهـا مـن الاتجـار باليـد العاملـة        

على إدراك بوجود الاتجار بالبشر وتعتبره أمرا مرفوضا من الناحيـة الأخلاقيـة، فـإن الـصلة بـين                   
  .)١٥(لكافيية لم تحظ بعد بالفهم االاتجار بالبشر والأعمال التجار

لة الاتجــار سأ لهــا، أن تغمــض أعينــها عــن م ــنبغــي، ولا يعمــال التجاريــةولا يمكــن للأ  - ٢٩
بالبشر، ليس فقط لأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويعتبر فعلا إجراميـا في معظـم الـدول،                 

 فـأولا، يمكـن أن تـشكل المـزاعم        .  أنشطتها  وتمويل  سمعتها شكل مخاطر تتهدد  ولكن أيضا لأنه ي   
بالــضلوع في الاتجــار بالبــشر تهديــدا خطــيرا علــى قيمــة العلامــات التجاريــة للــشركات وعلــى    

شوه صـورة شـركة     ا ت ـُ حينم ـو. اصة بالنسبة للشركات المنتجة للـسلع الاسـتهلاكية       بخ و ،سمعتها
وقـد يـؤثر   .  معالجة ما ترتب على ذلك مـن ضـرر  ما، سيكون من الصعب، في معظم الأحيان،   

لكين وعلـى شـراكاتها التجاريـة الحاليـة والمـستقبلية، ممـا قـد يـؤدي إلى                  ذلك على طلـب المـسته     
ثانيا، قد تشكل المـزاعم بالاتجـار بالبـشر أيـضا     . أو تفويت فرص تجارية مستقبلية/إلغاء عقود و  

ــدا  ــستثمرين       لتهدي ــيين والم ــستثمرين الأخلاق ــدفع كــلا مــن الم ــد ت ــستثمرين وق ــع الم ــات م لعلاق
 “القائمـة القـذرة   ” المثال علـى      بيّن وفضلا عن ذلك، وكما   . راتهمالرئيسيين إلى سحب استثما   

في البرازيل، أصبحت السلطات العامة تميل بـشكل متزايـد إلى ربـط الـدعم المـالي الـذي تقدمـه          
  .بالأداء الأخلاقي للشركات

 عمـال التجاريـة   ، هنـاك عـدة حـوافز مـشجعة لتـسهم الأ           على الجانب الآخر للمـسألة    و  - ٣٠
ومـن خـلال القيـام بـدور فعـال في منـع ومكافحـة               . بذولة لمكافحة الاتجـار بالبـشر     الجهود الم  في

الاتجار بالأشخاص، يمكن للشركات تحسين صورة علامتها التجارية وسمعتها بـين المـستهلكين             
ــستثمرين ــأثير   والم ــصلحة ذوي الت ــستثمرها   .  وغيرهــم مــن أصــحاب الم ــتي ت ــوارد ال ــا أن الم كم

ض أفرادها لخطـر الاتجـار بالبـشر،      لية للتخفيف من العوامل التي تعرّ     الشركات في المجتمعات المح   
أصـحاب  مثل عدم الحصول على فرص للتعليم والعمـل، قـد تقـوي أيـضا الـصلة الـتي تربطهـا ب                    

 قـوة عاملـة    ظهـور  وقد تكون لها آثار إيجابيـة علـى المـدى الطويـل مـن خـلال           ين، المحلي المصلحة
  .محلية أكثر مهارة وأحسن تعليما

__________ 
، متاحـة علـى   “شأن للجميـع : مكافحة الاتجار بالبشر”مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر،        )١٥(  

 .http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/reports/Story_Survey.pdf: الموقع
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 موقعـا جيـدا يخـول لهـا المـساهمة في الجهـود       عمال التجاريةوعلاوة على ذلك، تحتل الأ      - ٣١
شار إلى  وي ـُ.  ما يمكنـها تـسخيره مـن مـوارد ونفـوذ           الهادفة لمكافحة الاتجار بالبشر نظرا لمستوى     

 لهـا ثقـل     ا مـا يكـون    أن بعض الشركات الكبرى، وخاصة الشركات المتعددة الجنـسيات، كـثير          
لعديد مـن الـدول الناميـة، ويمكنـها ممارسـة تـأثير سياسـي واقتـصادي                 في ا   مثيله فوقاقتصادي ي 

  .دوها أو المتعاقدون معها من الباطنواجتماعي هائل على الدول التي يوجد فيها مورّ
 في منـع ومكافحـة الاتجـار         بـه  لقطاع الخاص أن يساهم   ا يمكن ل   تزايد الاعتراف بم   معو  - ٣٢

ت قواعــد ســلوك طوعيــة بــشأن الاتجــار بالبــشر موجهــة خصيــصا   بالبــشر، تمــت بلــورة مــدونا 
 ومبـادئ الأقـصر     )١٦( مبـادئ أثينـا الأخلاقيـة      ،ومن أبرز الأمثلة على هذه المدونات     . للشركات

وتتـضمن مبـادئ أثينـا الأخلاقيـة، الـتي اعتمـدها ممثلـو قطـاع                . )١٧(التوجيهية للتنفيذ الملحقة بها   
ــشمل عــدم    ٢٠٠٦عــام  عُقــد فيالأعمــال المــشاركون في اجتمــاع   ــادئ أساســية ت ، ســبعة مب
ن، علـى  ود وتشجيع الشركاء التجـاريين، بمـا في ذلـك المـورّ    ،التسامح إطلاقا مع الاتجار بالبشر   

وقد اعتُمِدت مبادئ الأقـصر التوجيهيـة للتنفيـذ         . تطبيق مبادئ أخلاقية لمكافحة الاتجار بالبشر     
  .لى تنفيذ هذه المبادئ الأساسية للمساعدة ع٢٠١٠ديسمبر /لاحقا في كانون الأول

 مــستوى  فيلاتجــار بالبــشرا ا يكتنــفعتــرف مبــادئ الأقــصر التوجيهيــة للتنفيــذ بمــت إذو  - ٣٣
تقليـل   تدابير عملية يجب على الشركات اتخاذها لل        فإنها تقدم  ، من مخاطر كبيرة   سلاسل التوريد 
لــى كامــل نطــاق   نــشر إجــراءات التوظيــف ع  بــسبل تــشمل مــن تلــك المخــاطر، إلى أدنى حــد

 توريـد الشركة، ورسم خـرائط تحـدد سلـسلة أو سلاسـل ال       ب  التوريد الخاصة  سلسلة أو سلاسل  
بحيث يكون لدى الـشركة نظـام يخـول لهـا تتبـع الـسلع منـذ أن كانـت مـواد أوليـة، وإخـضاع                          

ت يــصادق عليهــا مراقبــون  دين الأكثــر عرضــة للتــورط في الاتجــار بالبــشر إلى عمليــة تثبُّ ــ المــورّ
 أو حملــهم علــى الموافقــة علــى الخــضوع لعمليــات مراقبــة مفاجئــة حــسب مدونــة    ،يونخــارج

قواعــد الــسلوك الــتي تعتمــدها الــشركة، وإعــداد مــواد تدريبيــة لجميــع العــاملين في سلــسلة أو    
الــشركة لتزويــدهم بمعلومــات أساســية عــن الاتجــار بالبــشر وكيفيــة  ب  التوريــد الخاصــةسلاســل

  .التعرف عليه والإبلاغ عنه
 يُعزى جزئيا إلى تأثير التشريعات التي تجبر الشركات علـى            وبما قد  وعلاوة على ذلك،    - ٣٤

 سلاسـل التوريـد المـشار        في لـشفافية لالكشف عن المعلومات التي لديها مثل قـانون كاليفورنيـا           
إليه أعلاه، قام بعض القطاعات الصناعية والـشركات باعتمـاد قواعـد سـلوك أو مبـادئ تركـز                   

__________ 
  ..www.ungift.org/docs/ungift/pdf/Athens_principles.pdf انظر   )١٦(  
 _www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/Luxor_Implementation انظر   )١٧(  

      Guidelines_Ethical_Principles.pdf.  
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  أو أدمجــت، بــشكل صــريح، التزامهــا بمكافحــة الاتجــار)١٨(علــى الاتجــار بالبــشربــشكل خــاص 
وحتى الآن، ظل الإعراب عـن التـزام        . )١٩( الخاصة بها  سلوك الحالية القواعد  مدونات  بالبشر في   

 والحمايـة، وتركـز     نـع قطاع الأعمال بقضية الاتجار بالبشر يتم في كثير من الأحيان في مجـالي الم             
ى أنـشطة مـن قبيـل توعيـة المـوظفين وبنـاء قـدراتهم، والقيـام بحمـلات تواصـل                      عل نععمليات الم 

 فهي تتضمن إجراءات لحمايـة الأشـخاص مـن ضـحايا        ، أما عمليات الحماية   ؛وحملات إعلامية 
الاتجار بالبشر أو لجبر الضرر الذي لحق بهـم ولمـساعدة الأشـخاص مـن ضـحايا الاتجـار بالبـشر           

  . في الأجل الطويلندماج مجددا في مجتمعاتهمعلى استعادة عافيتهم وعلى الا
ورغم هذه التطورات الإيجابية والمشجعة، لا تزال هناك تحديات كبيرة ماثلة تحـول دون                - ٣٥

قواعـد الـسلوك   مـدونات  تحقيق أثر ملموس ومستدام على منع الاتجار بالبـشر مـن خـلال تطبيـق         
ــة هــذه  ــادرات الطوعي ــسلو  . والمب ــاين مــضمون قواعــد ال ــات هــذه إلى حــد ويتب كــبير  ك أو البيان

ر بعــض الــشركات بيانــا وجيــزا وعامــا مفــاده أنهــا ملتزمــة  وبينمــا تُــصدِ. شــركة إلى أخــرى مــن
الإجـراءات   بمكافحة الاتجار بالبشر، تبلور شركات أخـرى سياسـة شـاملة تتـضمن تفاصـيل عـن                

معـايير المـسؤولية     أنوفي الواقـع، كـشفت الأبحـاث        . التي ينبغي اتخاذها للتـصدي للاتجـار بالبـشر        
الاجتماعية للشركات الأحادية الجانب، مقارنة مع الاتفاقات المتفاوض عليهـا، كـثيرا مـا تكـون                

  .)٢٠(محدودة أكثر وأضيق نطاقا ومضمونا، وبالتالي يكون تأثيرها ضئيلا جدا
، فهـــي كـــثيرا مـــا تتعـــرض  لتلـــك المـــدوناتبع الطـــوعي والتنظـــيم الـــذاتياونظـــرا للطـــ  - ٣٦
وفي حـين اعتمـدت بعـض الـشركات         . ادات على أنها غير مجدية وغير قابل للتنفيـذ بفعاليـة          للانتق

ــهادات يـــصدرها مراقـــب مـــستقل للـــسياسة     ــام تحقـــق وشـ ــارمة تتـــضمن نظـ ــتراتيجيات صـ اسـ

__________ 
بشأن الاتجار بالبشر والاستعباد، المتاح علـى       ) Intel(تشمل الأمثلة على ذلك البيان الصادر عن شركة إنتل             )١٨(  

-www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/policy: الموقـــــع التـــــالي  

human-trafficking-and-slavery.pdfــصادر عــن شــركة   ؛ ــان ال ــالي  Lexis Nexus والبي ــع الت ــى الموق ــاح عل  : المت
www.lexisnexis.com/en-us/about-us/rule-of-law.page#Combating%20Human%20Trafficking;وقواعـــــــــد  ؛

:  المتاحــــــــة علــــــــى الموقــــــــع التــــــــاليManpowerGroupســــــــلوك وأخلاقيــــــــات الأعمــــــــال لمجموعــــــــة 
http://files.shareholder.com/downloads/MAN/1992509938x0x486756/ccede15d-8523-49fe-8866-

a69d5f861a71/MAN_code_business_conduct_ethics_0711.pdf.  
: من بين الأمثلة على ذلك مدونة قواعد سلوك ائتلاف المواطنة للصناعات الإلكترونية المتاح علـى الموقـع التـالي                     )١٩(  

www.eicc.info/documents/EICCCodeofConductEnglish.pdf            ؛ ومدونة قواعـد سـلوك الاتحـاد الـدولي لوكـالات
 .www.ciett.org/fileadmin/templates/ciett/docs/CIETT_Code_Conduct.pdf :التشغيل المتاحة على الموقع التالي

 overnance, international law and corporate social responsibility”, Research Series“منظمة العمـل الدوليـة     )٢٠(  

of the International Institute for Labour Studies No. 116 (Geneva, ILO, 2008), p. 67    متاحـة علـى الموقـع ،
 .www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/116.pdf :التالي
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 قواعــد الــسلوك لــيس  مــدونات، فــإن الرصــد الفعــال والمــستقل لتنفيــذ )٢١(الاجتماعيــة للــشركة
وعلى سبيل المثال، أفادت بعض البلاغـات       . عظم الشركات مكرسا على المستوى المؤسسي في م     

بأن بروتوكول زراعة وتـصنيع حبـوب الكاكـاو والمنتجـات المـشتقة منـها بطرائـق تمتثـل لاتفاقيـة                     
 بشأن حظر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال والإجـراءات الفوريـة               ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

 وقّعـه ممثلـو قطـاع الـشوكولاتة والكاكـاو،           ، الـذي  ) إنجـل  - بروتوكـول هـاركين     (للقضاء عليها   
. )٢٢(ذ بفعاليــة، ويُعــزى ذلــك جزئيــا إلى عــدم اســتناد التنفيــذ إلى شــهادات إنتــاج مــستقلةفــيُن لم
 سلاسل توريد الشركات إلى تدريب كاف على مسألة الاتجـار بالبـشر،             و مراقب ربما يفتقر أيضا  و
دفـع الأجـور      مثـل التـأخر في     ،ن العمـل   عـن انتـهاكات معينـة لقـانو         بـالإبلاغ  فقـط قد يقومـون    و
  .)٢٣(إمكانية وجود حالات اتجار بالبشرب  الربط اللازمالعمل لساعات طويلة، دون أو
 تكون سلسلة التوريد المعنية واسـعة النطـاق ومعقـدة وتـضم        فحيثما وفضلا عن ذلك،    - ٣٧

، يصبح مـن الـصعب       غير النظامية   الصناعات  الصغيرة أو المتوسطة الحجم أو     يعراشعددا من الم  
 ضــمان وصــول هــذه الــصكوك إلى جميــع الكيانــات المــشاركة       ، مــن الناحيــة العمليــة،  جــدا
ــها  في ــاج بأكمل ــسلة الإنت ــصغيرة أو المتوســطة الحجــم أو  شاريعكمــا أن الم ــ. سل ــصناعات ال  ال
 النظامية، التي تشغِّل في كثير من الأحيان أشخاصا من ضحايا الاتجار بالبـشر، قـد لا تـولي           غير

مايـة  بح  اهتمامهـا   أربـاح أكثـر مـن       بجـني  اهتماما كبيرا بالضرر الذي قد يلحق بسمعتها، وتهـتم        
وعلى سـبيل المثـال، اكتـشفت شـركة ملابـس عالميـة أن أحـد البـائعين الـذين                    . حقوق الإنسان 

تتعامل معهم في الهند تعاقـد مـن البـاطن مـع متعاقـد غـير مـرخّص لـه كـان يجـبر الأطفـال علـى                   
ــساعا  ــها      العمــل ل ــى موافقت ــشركة أو الحــصول عل ــم ال ــد دون عل ــل أجــر زهي ــة مقاب  ،ت طويل

ويـبرهن ذلـك علـى    . )٢٤(قواعد سلوك البائعين الـتي وضـعتها الـشركة      دونة  يشكل انتهاكا لم   مما
ض للاتجـار بالبـشر علـى جميـع مـستويات      ضرورة إجراء تقييم للمخاطر لتحديـد إمكانيـة التعـرّ       

 تنفيـذ سياسـاتها الهادفـة لمكافحـة الاتجـار بالبـشر مـن قبـل                 سلسلة الإنتاج وعلى ضرورة مراقبـة     
  .ديها مراقبة صارمةمورّ

__________ 
قـــي لاســـتقدام العمالـــة عـــبر د إطـــار أخلا، علـــى ســـبيل المثـــال، باعتمـــاManpowerGroupقامـــت مجموعـــة    )٢١(  

 .الوطنية الحدود

 Oversight of public and private initiatives to eliminate the worst forms of child“انظـر جامعـة تـولان       )٢٢(  

labor in the cocoa sector in Côte d’Ivoire and Ghana”, 31 March 2011)     مراقبـة مبـادرات القطـاعين العـام 
، وهـو متـاح   )والخاص للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاع الكاكاو في كوت ديفوار وفي غانا          

 .www.childlabor-payson.org/Tulane%20Final%20Report.pdf: على الموقع التالي

 .www.antislavery.org/english/what_we_do/working_with_business/monitoring_forced_labour.aspxانظر    )٢٣(  

  .http://human-rights.unglobalcompact.org/dilemmas/human-trafficking انظر   )٢٤(  
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لقواعـد  ولا يكفي مجرد الإعلان عن الالتزام بمكافحة الاتجـار بالبـشر لتكـون أي مدونـة                   - ٣٨
وعلـى  . سلوك أو مبادرة طوعية فعالة في مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى سلاسـل التوريـد      ال

 جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة ي أن تتطلــب إجــراء تقيــيم للمخــاطر مــن أجــل تحديــدالأقــل، ينبغــ
يعقـب   وينبغـي أن . سلسلة التوريد، وتحديد المواطن التي يُحتمل التعرض فيهـا للاتجـار بالبـشر           في

ذلــك بلــورة وتنفيــذ سياســة رفيعــة المــستوى علــى كامــل نطــاق الــشركة تحظــر الاتجــار بالبــشر      
وينبغي رصـد تنفيـذ جميـع       . الاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة التوريد      والأفعال المتصلة ب  

مها مراقبون اجتماعيون لديهم تدريب كاف علـى مـسألة الاتجـار    دين لهذه السياسة وأن يقيّ    المورّ
 أن تتخـذها  تعينكما ينبغي أن تتضمن هذه السياسة مجموعة من التدابير العلاجية الـتي ي ـ          . بالبشر

اكتشفت حالات اتجار بالبشر في سلاسل التوريد، مثل الإحالة إلى وكـالات دعـم              شركة ما إذا    
وعنـد بلـورة اسـتراتيجيات الـشركات لمنـع          . الضحايا وضمان إمكانية لجوئهم إلى آليـات الـتظلم        

ــشاور         ــضا بالت ــشركات أي ــوم ال ــي أن تق ــد، ينبغ ــشر في سلاســل التوري ــار في الب ومكافحــة الاتج
  .تمع المدني ذات الخبرة في مجال الاتجار بالبشروالتعاون مع منظمات المج

  
  دور أصحاب المصلحة الآخرين  - هاء  

ــإن بوســع        - ٣٩ ــة، ف ــسية للأعمــال التجاري ــل في المــصلحة الرئي ــة تتمث بمــا أن المحــصلة النهائي
. أصحاب المصلحة الآخرين، وأبرزهم المستهلكون، ممارسة نفوذ كبير علـى سـلوك الـشركات     

ستهلكين يدركون على نحو متزايد الكيفية التي ينـتج بهـا مـا يـستهلكونه مـن          شك في أن الم    ولا
منتجات يومية ويأخذون في الاعتبار التزام الشركة تجاه القضايا الاجتماعية عنـد تحديـد أمكنـة     

ومن خلال الترعة الاسـتهلاكية المقبولـة أخلاقيـا، يمكـن أن يـضطلع المـستهلكون               . )٢٥(تسوقهم
 الــشركات علــى المــشاركة في الجهــود الراميــة إلى مكافحــة الاتجــار   بــدور أساســي في تــشجيع 

  .بالبشر
وتتــيح الحمــلات المبتكــرة للمــستهلكين اتخــاذ قــرارات مــستنيرة بــشأن المنتجــات الــتي      - ٤٠

فعلــى ســبيل المثــال، تــستخدم حملــة . جــر بهــايــشترونها وضــمان أنهــا غــير منتجــة بأيــد عاملــة متَّ
لقتها المنظمة الدولية للهجرة، مجموعة متنوعـة مـن وسـائط الإعـلام             ، التي أط  ‘‘ بمسؤولية اشترِ’’

لتوعيــة الجمهــور بــأن المنتجــات الــتي تــشترى بانتظــام قــد تكــون منتجــة باســتخدام أيــد عاملــة   
ــستهلكين        جــرمتَّ ــة اتخــاذ الم ــشأن كيفي ــة ب ــة معلومــات عملي ــوفر الحمل ــا أو مــستغلة، كمــا ت به

، وهـي   ‘‘لـيس للبيـع   ’’وكـذلك تـستخدم منظمـة       . )٢٦(لخيارات مـستنيرة عنـد شـراء المنتجـات        
__________ 

  )٢٥(  Daniel Stokes, “Consumers and fair trade: lessons from a decade of dramatic growth and growing impact”, 

  .www.gwu.edu/~iiep/assets/docs/fair_trade_stokes.pdf : الموقعمتاح على

  .www.buyresponsibly.org/index.phpانظر   )٢٦(  



A/67/261  
 

12-45431 21 
 

منظمــة غــير حكوميــة، علــى نحــو اســتراتيجي مجموعــة متنوعــة مــن وســائط الإعــلام مــن أجــل   
وعلى سـبيل المثـال،     . تثقيف المستهلكين بشأن الكيفية التي تصنع بها المنتجات التي يستهلكونها         

 أسـاليب حيـاة المـستهلكين مـن         أطلقت المنظمة دراسـة استقـصائية تفاعليـة علـى الإنترنـت عـن             
 الذين يرجح أن يكونوا قد شاركوا في توريد وإنتـاج المنتجـات    رقيقأجل الوقوف على عدد ال    

، ‘‘Free2Work’’وهـي تـدير أيـضا حملـة         . )٢٧(التي يتملكهـا المـستجيب ويـستخدمها كـل يـوم          
شر الـتي تتبعهـا     التي توفر للمستهلكين تقييمات على أساس السياسات ذات الصلة بالاتجار بالب ـ          

لعلامات التجارية، وشفافيتها وأعمال الرصد الـتي تقـوم بهـا وحقـوق العمـال               ذات ا الشركات  
  . )٢٨(العاملين فيها

المــستهلك مــنح شــهادات للمنتجــات ووضــع   الموجهــة إلى  وتــشمل المبــادرات الأخــرى  -٤١
ال حقــوق الإنــسان بطاقــات عليهــا تــشير إلى أن إنتــاج بنــد معــين يلــبي المعــايير المطلوبــة في مج ــ 

وفي حين أن الأمثلـة الحاليـة لهـذه المبـادرات لا تتـضمن علـى وجـه                  . ةيأو المعايير البيئ  /والعمل و 
، فإن هذه المبادرات يمكن أن تـساهم في منـع      )٢٩(التحديد فرض حظر على الاتجار بالأشخاص     

 المطلوبـة   الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد من خلال حـث الـشركات علـى تلبيـة المعـايير                
  . في مجالي حقوق الإنسان والعمل

 التجاريـة، فـإن     احماية صورة وسمعة علامتـه    بقدر ما تدرك أعمال تجارية كثيرة أهمية        و  - ٤٢
وســائط الإعــلام أيــضا تتمتــع بالقــدرة الكــبيرة علــى المــساهمة بــشكل إيجــابي في منــع ومكافحــة 

لاستقـصائية، يمكـن لوسـائط الإعـلام        ومن خلال الصحافة ا   . الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد    
وأن تزيــد نــدد بهــا أو الــشركات المرتبطــة مباشــرة بالاتجــار بالبــشر وت/أن تــسمي علنــا الــدول و
ويمكنها أيضا كسب الدعم الشعبي لجهود مكافحـة الاتجـار بالبـشر،            . الوعي العام بهذه القضية   

ادة الاهتمـام بقـضية الاتجـار       زي ـعـزى   وت. من خلال اضطلاعها بدور العامل المحفـز علـى التغـيير          
بالبــشر في سلاســل التوريــد جزئيــا إلى التقــارير الــتي تقــدمها وســائط الإعــلام الدوليــة الرفيعــة    

غـير أن   . وصـحيفة الغارديـان   محطـات بي بي سـي، وسـي إن إن،           الجزيـرة، و  قناة  المستوى، مثل   
ثمــة شــواغل ف. وســائط الإعــلام يمكــن أن تــسهم أيــضا بــشكل ســلبي في قــضية الاتجــار بالبــشر 

مــن نــزوع وســائط الإعــلام إلى إضــفاء طــابع الإثــارة علــى قــصص         جــرى الإعــراب عنــها   
الأشــخاص المتجــر بهــم، ولا ســيما ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص لأغــراض الاســتغلال الجنــسي، 

__________ 
  .www.slaverymap.orgانظر   )٢٧(  
  .www.free2work.orgانظر   )٢٨(  

“ GoodWeave” ومبـــــــادرة )www.fairtrade.net( “”Fairtradeمـــــــن الأمثلـــــــة علـــــــى ذلـــــــك، مبـــــــادرة    )٢٩(  
)www.goodweave.org.(  
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بــدلا مــن تثقيــف الجمهــور بــشأن العوامــل الاجتماعيــة والاقتــصادية  ‘‘ حالــة الــضحية”وإبــراز 
  ).٤٨، الفقرة A/65/288انظر (ت إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم الأساسية التي أد

  
  ج القائم على تعدد أصحاب المصلحةالنه  - واو  

أن الاتجـار بالبـشر في سلاسـل التوريـد       يبين التحليل الـوارد أعـلاه أنـه مـا كـان لمـسألة                 - ٤٣
ولا يقتــصر . صلحةبطريقــة فعالــة، فــلا بــد مــن اتبــاع نهــج قــائم علــى تعــدد أصــحاب المــتعــالج 

ــد علــى    ــام الاتجــار بالبــشر في سلاســل التوري ــدول عــدم قي ــدابير   بمال ــع الاتجــار مــن خــلال الت ن
الـشركات عـن اسـتخدام     عـدم امتنـاع     التشريعية أو غيرها من التدابير، بـل ينطـوي أيـضا علـى              

لأهميـة أيـضا    وتتـسم با  . الذي يرتكبه الشركاء  بالأشخاص  جر بها أو منع الاتجار      اليد العاملة المتَّ  
الأدوار التي يضطلع بها المستهلكون ووسائط الإعـلام، لأنهـم سـيكونون قـادرين علـى تـشكيل                  

ولـيس هنـاك    . علـى مـا تـسعى إلى تحقيقـه في نهايـة المطـاف             سلوك الشركات من خـلال التـأثير        
 الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد في متنـاول أي مـن أصـحاب المـصالح سـواء مـن                    حل لمشكلة 

ومن أجل التـصدي لمخـاطر الاتجـار في سلاسـل التوريـد علـى نحـو فعـال                   . ل أو الشركات  الدو
ومستدام، لا بد من توافر رؤيـة واسـعة واسـتراتيجية تقـوم علـى التعـاون والـشراكة بـين جميـع                       

  .الجهات الفاعلة ذات الصلة
الخـاص  وفي هذا الصدد، هناك بعض الأمثلة الواعدة للشراكات بـين القطـاعين العـام و             - ٤٤

المـذكورة أعـلاه، أيـدت الحكومـة البرازيليـة        ‘‘ القائمـة القـذرة   ’’وبالتوازي مـع    . في منع الاتجار  
وضع ميثـاق وطـني مـن أجـل القـضاء علـى الـسخرة، وهـو مبـادرة متعـددة أصـحاب المـصلحة                       
تشارك فيها أعمال تجارية ومؤسسات مالية ومنظمات غير حكوميـة ونقابـات عمـال ومنظمـة                

ــن       . ةالعمــل الدولي ــ ــر م ــوطني حــتى الآن أكث ــاق ال ــى الميث ــع عل ــد وق ــشركات  ١٨٠وق ــن ال  م
والفروع، بما في ذلك سلاسل أسواق تجارية ضخمة، مثل وول مارت وكـارفور، ومجموعـات            

 الميثـاق، تقـوم مؤسـسة للرصـد الاجتمـاعي برصـد أداء الجهـات                 هـذا  وبموجب. صناعية ومالية 
  . )٣٠( والناشئةالموقعة وتوثيق الممارسات الجيدة القائمة

. تقودهـا منظمـات دوليـة     لأصحاب المصلحة المتعـددين     وهناك مبادرات إيجابية أخرى       - ٤٥
ــال،    ــى ســبيل المث ــز    نجحــت فعل ــهجرة في دعــم وتعزي ــة لل ــة الدولي ــة المنظم ــين  إقام شــراكات ب

ــد، تــشرك فيهــا القطــاع الخــاص والحكومــة والمنظمــات غــير       القطــاعين العــام والخــاص في الهن
 الشراكات على إيجاد المشاريع الاقتصادية وتـوفير فـرص العمالـة مـن أجـل          ركزتو. الحكومية

__________ 
ــة،     )٣٠(   ــل الدولي ــة العم ــسري  منظم ــل الق ــة    : مكافحــة العم ــال التجاري ــل والأعم ــه لأصــحاب العم ــب موج  كتي

 ).٢٠٠٨ جنيف،(
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والهجرة غير القانونيـة، مثـل الفقـر وانعـدام فـرص            بالأشخاص  معالجة الأسباب الجذرية للاتجار     
ــاة         ــودة إلى الحي ــرزق، وكــذلك مــن أجــل مــساعدة ضــحايا الاتجــار في الع ــيم وكــسب ال التعل

ــة ــشرا . الطبيعي ــر مــن   وتتواصــل ال ــع أكث ــاجين، و ٦٠٠كات م ــن الن ــضم   م  شــركة ٢٠هــي ت
ــاذ       ٢٠ و ــة ووكــالات إنف ــدعم مــن الحكومــات المحلي ــة، وتحــصل علــى ال منظمــة غــير حكومي

وقد أفـضت بنجـاح إلى إقامـة المـشاريع الاقتـصادية المختلفـة الـتي تـوفر فـرص العمالـة                   . القانون
 تعـرف باسـم   “غـوا ”يل الملابـس في  جر بهم، بما في ذلك وحدة ميكانيكيـة لغـس  للأشخاص المتَّ 

، بدعم من مختلف الـشركات ومـن غرفـة التجـارة والـصناعة      )Swift Wash(‘‘ الغسل السريع’’
  .)٣١(“غوا”في 
الأطفـال المـستغَلين في قطـاع    موجـه إلى  وتضطلع منظمة العمل الدولية ببرنـامج عـالمي        - ٤٦

وتقــود . ‘‘ أعمــال التعــدين ر مــنإخــراج القــصَّ ’’التعــدين ومقــالع الأحجــار، تحــت عنــوان     
إكـوادور وباكـستان والبرازيـل وبوركينـا فاسـو وبـيرو            ( بلـدا    ١٥الحكومات هـذا البرنـامج في       

وتوغو وجمهورية تترانيـا المتحـدة والـسنغال وغانـا والفلـبين وكـوت ديفـوار وكولومبيـا ومـالي                    
ثـل الاتحـاد الـدولي      وهو يتلقى الدعم من الشركاء في صناعة التعـدين، م          ،)ومنغوليا ونيكاراغوا 

ــاجم والأ    ــة والمن ــة والطاق ــصناعات الكيميائي ــات عمــال ال ــةشــغال لنقاب ــدولي  ،العام  والمجلــس ال
ويركـز  . التعـدين علـى نطـاق صـغير       منـشآت   المجتمعـات المحليـة و    ، فضلا عـن     للتعدين والفلزات 

في قـق نجاحـا     تفيد التقارير بأنـه يح    البرنامج على زيادة فرص التعليم والتدريب المهني للأطفال و        
ــا       ــبين ومنغوليـ ــل الفلـ ــدان، مثـ ــن البلـ ــثير مـ ــاجم في كـ ــال في المنـ ــل الأطفـ ــف عمـ ــر . (وقـ انظـ

A/HRC/18/30 ٨٤، الفقرة.(  
نفـسها دور القيـادة في وضـع وتنفيـذ المبـادرات      بوفي بعض الحالات، تتولى الـشركات        - ٤٧

ركة الملابــس فعلــى ســبيل المثــال، عنــدما اكتــشفت شــ. القائمــة علــى تعــدد أصــحاب المــصلحة
، أن المقاول الذي يعمل لحسابها من الباطن في الهند يقـوم بتـشغيل أطفـال                (Gap) العالمية، غاب 

في ظل ظروف تشبه العبودية، لم تقـم بمعالجـة الحالـة بطريقـة سـريعة فحـسب، لكنـها سـاهمت                      
 أجـل    من ٢٠٠٨يوليه  /أيضا في إنشاء مجمع فكر لأصحاب المصلحة المتعددين في الهند في تموز           

تعزيــز الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص في مجــال الجهــود الراميــة إلى مكافحــة الاتجــار   
وتتعاون الشركة مع الموردين المحليين المتعاملين معهـا، ومنظمـة غـير حكوميـة تـدعمها                . بالبشر

 امـرأة علـى تعلـم مهـارات التطريـز           ٦٠٠الحكومة، ومؤسسة تجارية وطنية لمـساعدة أكثـر مـن           
  .دوي اللازمة للحصول على عمل في سوق التصديرالي

__________ 
ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية     ). ١لحاشية  ، ا لفرع ثالثا انظر ا  (“الاتجار بالبشر والأعمال التجارية   ’’  )٣١(  

خلاصـة لأفـضل الممارسـات في مجـال      ’’في منشور مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة المعنـون                
 ).٢٠٠٨نيو دلهي، (‘‘ مكافحة الاتجار بالبشر من إعداد المنظمات غير الحكومية
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  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
العولمـة، تتـسم المخـاطر الناجمـة عـن الاتجـار بالبـشر في        تـسوده   في عالم اليـوم الـذي         - ٤٨

سلاسل التوريد بالأهمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، وهي تؤثر في جميع الـدول      
غير أنه لا يجري تناول هـذه المخـاطر علـى           . صدر أو عبور أو مقصد    سواء أكانت بلدان م   

ويقـع علـى عـاتق الـدول        . نحو كاف، سواء من جانب الدول أو الأعمال التجارية نفـسها          
الالتزام الرئيسي بمنع ومكافحة الاتجـار بالأشـخاص وفقـا للقـانون الـدولي مـن خـلال سـن               

وفي حـين   . وفرض عقوبات متناسبة على الجناة    م الاتجار بالبشر    وإنفاذ التشريعات التي تجرِّ   
أن الالتــزام ينطبــق بالتــساوي علــى جميــع الــدول، فــإن التــشديد يوضــع علــى الــدول الــتي  

 مـن البـاطن في سلـسلة الإنتـاج، كونهـا مـسؤولة عـن        تعاقـدون يتمركز فيها المـوردون أو الم   
. تجـار بالأشـخاص   حماية الأفراد الخاضـعين لولايتـها القـضائية ضـمن أراضـيها مـن خطـر الا                

. وهذا لا يعفـي الأعمـال التجاريـة مـن المـسؤولية إزاء منـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص                    
مـسؤوليات  تقـع عليهـا     لأعمـال التجاريـة     اوهناك توافق آراء دولي واسع النطاق علـى أن          

إزاء احترام حقوق الإنسان وأنها في وضع فريد يمكنها من منع مخاطر الاتجار أو التخفيـف                
أعلاه، هناك العديد جرت مناقشته وفي الواقع، وكما    . ا في سلاسل التوريد الخاصة بها     منه

ر إدارة و إلى أخذ قضية الاتجار بالبشر على محمـل الجـد مـن منظ ـ       امن الأسباب التي تدعوه   
ن، مثـل المـستهلكين ووسـائط الإعـلام،        وويضطلع أيضا أصحاب المصلحة الآخر    . المخاطر

ومن أجل التـصدي بفعاليـة للاتجـار بالأشـخاص في     . وك الشركاتبدور في التأثير على سل   
سلاسل التوريد، هنـاك حاجـة إلى اتبـاع نهـج متعـدد الأوجـه ومتعـدد أصـحاب المـصلحة،                     
يجــري فيــه إشــراك جميــع الجهــات الفاعلــة ذات الــصلة واســتيعاب مختلــف الاســتراتيجيات  

  . عليهاللضغط على الدول والشركات لترقى إلى الالتزامات الواقعة
  :بما يلي بأن تقوم الدول المقررة الخاصةتوصي واستنادا إلى هذه الاستنتاجات،   - ٤٩

وبخاصـة  , التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـخاص      )أ(  
المكمـل لاتفاقيــة الأمــم المتحـدة لمكافحــة الجريمــة المنظمـة عــبر الوطنيــة،    , النـساء والأطفــال 

لدولية ذات الصلة التي تحظر الاتجار بالأشـخاص، والقيـام علـى هـذا              وغيره من الصكوك ا   
قوانين شـاملة لمقاضـاة ومعاقبـة مـرتكبي جـرائم الاتجـار بالبـشر والجـرائم                الأساس، باعتماد 

على نحو فعال، أو تعديل التشريعات الحاليـة المتعلقـة بمكافحـة الاتجـار               ذات الصلة بالاتجار  
  عايير الدولية؛بالأشخاص لضمان أنها تلبي الم

ضــمان التنفيــذ الفعــال للقــوانين ذات الــصلة مــن خــلال أمــور مــن بينــها      )ب(  
ــا في ذلــك       ــصلة، بم ــع أصــحاب المــصلحة ذوي ال ــدريب لجمي ــاء القــدرات والت تكثيــف بن
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 ومفتــشو العمــل، والقــضاة،   ،الــشرطة، وســلطات الهجــرة، وموظفــو دوريــات الحــدود     
  ن؛وعون العاموالمدَّ

قوانين العمل ولا سيما تكليف وتـدريب مفتـشي العمـل علـى             تعزيز إنفاذ     )ج(  
وجه التحديد للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليـات تفتـيش العمـل، بالإضـافة                

رة علـى تفتـيش المنـشآت الـصغيرة      إلى تخصيص موارد لمفتشي العمل بحيـث يتمتعـون بالقـد          
  بهم فيها؛جر غير النظامية التي يحتمل توظيف الأشخاص المتَّ أو

ــاد         )د(   ــشط إلى اعتم ــسعي الن ــة وال ــد العامل ــة للي ــهجرة العادي ــرص لل إيجــاد ف
الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا الصدد، ولا سيما فيمـا يتعلـق بالعمالـة قليلـة                 

  وشبه الماهرة؛المهارات 
درات النظر في تعزيز امتثال الأعمال التجارية للقوانين من خلال تبني مبـا             )هـ(  
تسمية الأعمال التجارية التي تشارك في الاتجار بالبشر والتشهير بها وتطبيق عقوبات             تتيح

  مالية على هذه الأعمال التجارية؛
وضع القوانين أو البرامج أو المبادرات الـتي تحفـز الأعمـال التجاريـة علـى              )و(  

لأشـخاص، مثـل الحـوافز    الالتزام على نحو استباقي بمسؤولياتها في منـع ومكافحـة الاتجـار با    
  الضريبية ومنح شهادات للمنتجات ووضع البطاقات عليها؛

النظر في اعتماد القوانين التي تيسر الضغط الذي يمارسه المستهلكون عـن              )ز(  
طريق اشـتراط الكـشف العلـني عـن المعلومـات عـن التـدابير الـتي تتخـذها الـشركات لمنـع              

  د؛ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوري
تقديم التدريب لممثلي وسائط الإعلام بحيث ينشرون معلومات دقيقة عـن             )ح(  

  في تقاريرهم؛الصياغات الملائمة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد ويستخدمون 
تــشجيع الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، وإشــراك الأوســاط          )ط(  
تدامة لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالبـشر     والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ مبادرات مـس      التجارية

في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى إشراك الأشخاص المتجر بهـم علـى نحـو فعـال في تـصميم                 
  .هذه المبادرات وتنفيذها ورصدها

  : أن تقوم بما يليوعلاوة على ذلك، ينبغي للأعمال التجارية  - ٥٠
لأخلاقيـة، وهمـا وثيقتـان    مبـادئ أثينـا ا  على ، والعالميالاتفاق التوقيع على    )أ(  

تــشددان علــى أهميــة احتــرام الأعمــال التجاريــة لحقــوق الإنــسان ومــشاركتها في الجهــود    
الراميــة إلى مكافحــة خطــر الاتجــار بالبــشر بجميــع أشــكاله، ولا ســيما في سلــسلة الإنتــاج،  
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ــة وحق ــ     ــة بالأعمــال التجاري ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــالالتزام بالمب وق بالإضــافة إلى تعهــدها ب
  الأخرى؛ماثلة الإنسان والصكوك الم

إجراء تقييم للمخاطر لكامل سلسلة الإنتاج الخاصة بها، والقيام، اسـتنادا             )ب(  
ــستوى        ــى م ــستوى عل ــة الم ــاد سياســات أو اســتراتيجيات رفيع ــيم، بوضــع واعتم إلى التقي
الــشركات وتنفيــذها ورصــدها، للقــضاء علــى مخــاطر الاتجــار بالبــشر في سلاســل التوريــد   

ت العلاقـة بأحـد منتجـات الـشركة         الخاصة بها، وضـرورة تطبيقهـا علـى جميـع المـشاريع ذا            
إحــدى سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا، وإدماجهــا في العقــود والاتفاقيــات المعقــودة مــع     أو

  الموردين والشركاء التجاريين؛
توعية موظفي الموارد البشرية والامتثال وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة            )ج(  

أن مخاطر الاتجار بالبشر وتدريبـهم علـى سياسـات مكافحـة الاتجـار بالبـشر الـتي تتبعهـا                    بش
  الشركة بحيث يكونون قادرين على تحديد حالات الاتجار واتخاذ التدابير العلاجية؛

تنفيــذ نظــام فعــال للرصــد، مثــل عمليــات مراجعــة الأداء الاجتمــاعي،          )د(  
  يع مستويات سلسلة التوريد بأسرها؛للتدقيق في مخاطر الاتجار بالبشر على جم

في الحالات التي تكتشف فيها ممارسـة الاتجـار بالبـشر في سلـسلة التوريـد،             )هـ(  
التعاون مع الجهات التي تقدم الخدمات إلى الضحايا لضمان أن العاملين المتجر بهم يتلقون             

  التدريب المهني؛المساعدة الضرورية ويشاركون في البرامج التي تساعد الضحايا، من قبيل 
إنشاء آليات للتظلم تتسم بالفعاليـة والمـصداقية والـسرية لـتمكين العمـال                )و(  

  من التعبير عن الشواغل والترويج لآلية مؤسسية لحل التراع في مكان العمل؛
الاتــصال المنــتظم مــع أصــحاب المــصلحة، بمــن فــيهم المــستثمرون، بــشأن      )ز(  

  تأثيرها فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر؛سياسات الشركات وبرامجها وأدائها و
التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المــدني ذات التجربــة والخــبرة في العمــل مــع   )ح(  

جر بهم والتشاور معها في وضع الـسياسات أو الـبرامج المتعلقـة بمنـع الاتجـار           الأشخاص المتَّ 
  بالأشخاص في سلاسل التوريد؛

وار في مجـــال مكافحـــة الاتجـــار مـــع الحـــاسات وسيالـــتفاقـــات ومتابعـــة الا  )ط(  
أصحاب المصلحة الآخرين من قبيل الأقـران في ميـدان الأعمـال التجاريـة والـصناعة ومـع           

  .النقابات العمالية
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	8 - جرى تحديد الاتجار بالبشر باعتباره إحدى المشاكل التي تواجه قطاعات اقتصادية شتى، بما في ذلك القطاعات المندمجة في الأسواق العالمية. وتواجه الشركات خطر الاتجار بالبشر على مستويات متنوعة، بصرف النظر عن حجمها أو القطاع الذي تنتسب إليه أو السياق الذي تعمل فيه أو ملكيتها أو هيكلها (رغم أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر في مستوى هذا الخطر). وتفيد التقارير بأن القطاعات الاقتصادية الأشد تعرضا للاتجار بالبشر تشمل قطاعات الزراعة والبستنة والتشييد والملبوسات والنسيج والضيافة وخدمات المطاعم والتعدين وقطع الأخشاب والحراجة وتجهيز الأغذية والتغليف والنقل والخدمة المنزلية وغيرها من أعمال الرعاية والتنظيف().
	9 - ويمكن للأعمال التجارية أن ترتبط بالاتجار بالبشر بأشكال متباينة. فقد تكون ضالعة بصورة مباشرة في جريمة الاتجار حينما تقوم باستقدام أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص لغرض استغلالهم في سياق ما تقوم به من أعمال. وقد يحدث ذلك بعلم الإدارة أو بدون علمها، أو سواء قامت الشركة باستقدام الأشخاص بنفسها أو عن طريق طرف ثالث مثل وكالات التوظيف الخاصة. وعلى سبيل المثال، فإن صناعة التشييد ترتبط بعملية الاتجار بهذه الطريقة، وتقوم باستغلال المهاجرين الداخليين أو الدوليين الذين يتم توفيرهم من خلال نظم توظيف سرية وغير رسمية().
	10 - وتكون الأعمال التجارية ضالعة أيضا في الاتجار حينما يستخدم المتَّجِرون أماكن عملها أو منتجاتها أو خدماتها لهذا الغرض. وقد يحدث ذلك، على سبيل المثال، في قطاع الضيافة وخدمات المطاعم حيث يمكن استخدام الفنادق والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات الجنسية من جانب الأشخاص المتَّجر بهم، وفي قطاع النقل حيث يمكن نقل الأشخاص المتَّجر بهم باستخدام لوجستيات الشركة وخدماتها. وتمثل السياحة أيضا إحدى فئات الأعمال التي تنطوي على خطر احتمال ضلوع قطاع الأعمال في عملية الاتجار من خلال هذا النشاط، كما هي الحال بالنسبة إلى السياحة الجنسية.
	11 - وبالإضافة إلى ذلك، قد ترتبط الأعمال التجارية بصورة غير مباشرة بجريمة الاتجار حينما يقوم موردوها أو متعاقدوها من الباطن أو شركاؤها التجاريون بتوريد بضائع أو خدمات قام على إنتاجها أو توفيرها الأشخاص المتَّجر بهم. ومثل هذا الوضع من شأنه أن يشكل تحديات كبيرة أمام الأعمال التجارية، بالنظر إلى أن سلاسل التوريد في ظل الاقتصاد العالمي الراهن غالبا ما تتسم بالتشابك وقد تنطوي على طبقات متعددة من الموردين والمتعاقدين من الباطن عبر البلدان والمناطق، مما يعرقل رصد عملية الإنتاج برمتها. وفي السنوات الأخيرة، فإن عددا كبيرا من الشركات، لا سيما ذات سلاسل التوريد العالمية المتشابكة، واجه بصورة متزايدة مزاعم من جانب وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة الاتجار بالأشخاص داخل سلاسل التوريد الخاصة بتلك الشركات. وعلى سبيل المثال، توجه الاتهامات إلى شركات الملابس العالمية بالاتجار بالبشر وممارسة الرق عن طريق الاستعانة بالمتعاقدين من الباطن الذين يستغلون العمال المهاجرين في آسيا، في حين تتهم شركات صناعة الشوكولاته والحلويات باستغلال الأطفال المتجر بهم الذين يرغمون على العمل في ظل ظروف قاسية في مزارع الكاكاو في غرب أفريقيا(). وارتبطت أيضا إحدى شركات التبغ الدولية بمزاعم حول الاتجار بالأشخاص والعمل القسري من خلال تصرفات مالكي مزرعة التبغ الذين يقومون بتوريد التبغ إلى فرع للشركة في كازاخستان(). وفي مزارع التبغ، يجري تشغيل أطفال العمال المهاجرين في ظل أوضاع قاسية تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكانت هناك مزاعم بأن بعض أصحاب العمل صادروا جوازات سفر العمال المهاجرين، ولم يدفعوا أجورهم بانتظام، وزوروا في أرباحهم، وأرغموهم على العمل لساعات طويلة بصورة مفرطة. ومع أن هذه الشركة الدولية لا ترتبط بعلاقة تعاقدية مع مالكي مزرعة التبغ، فإنه يصعب مع ذلك إعفاؤها من المسؤولية عن هذه الادعاءات في ضوء المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تجنيها في نهاية المطاف من سلوكها على هذا النحو.
	جيم - التزامات الدول بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد
	1 - الصكوك الدولية والإقليمية

	12 - كنقطة انطلاق أساسية، يقع على عاتق الدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، التزام بالحماية من انتهاك حقوق الإنسان داخل أقاليمها و/أو داخل ولايتها القضائية التي تتمتع بها أطراف ثالثة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال التجارية. ويشكل هذا الواجب أحد أطر العمل الهامة إذ أن الدول قد تتعرض لعملية الاتجار في البشر في سلاسل التوريد بطرق شتى. ويقصد بهذه الدول أي دولة تكون مقرا لمورِّد أو متعاقد من الباطن لشركة معينة، أو أن تكون الدولة ”الموطن“ التي تتخذها الشركة مقرا لها أو التي يتم إدماجها داخل إقليمها. وحيثما يكون المورِّد أو المتعاقد من الباطن ضالعا بصورة مباشرة في عملية الاتجار وتكون الشركة مرتبطة بصورة غير مباشرة بعملية الاتجار عن طريق سلوك المورد أو المتعاقد من الباطن، يعني التزام الدول بحماية حقوق الإنسان أن الدولة التي يوجد بها مقر المورد أو المتعاقد من الباطن تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن محاسبتهما.
	13 - والتزامات الدول بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر مبينة بوضوح في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقتضي من الدول الأطراف أن ”تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة (المادة 6)“؛ في حين أن اتفاقية حقوق الطفل، بالمثل، تلزم جميع الدول بأن ”تتخذ جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال (المادة 35)“. ومما له صلته الوثيقة بالموضوع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر الرق والسخرة والعمل الجبري (المادة 8). وتشمل الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة تلك التي ترعاها منظمة العمل الدولية، مثل: اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182)، التي تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال، واتفاقية العمل القسري أو الجبري (الاتفاقية رقم 29)، واتفاقية إلغاء العمل الجبري (الاتفاقية رقم 105)، التي تقتضي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لإلغاء العمل القسري أو الجبري.
	14 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول مطالبة، بموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي اعتمد عام 2000، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الاتجار بالأشخاص (المادة 5). وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول أن تضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (المادة 9 (أ)). وينطوي هذا الالتزام بتجريم السلوك المتعلق بالاتجار على طائفة أخرى من الالتزامات ذات الصلة، من قبيل توخي الفعالية في التحقيق والملاحقة والتحكيم فيما يتصل بقضايا الاتجار، ومعاقبة الأفراد والأشخاص الاعتباريين الذين تثبت إدانتهم بالاتجار من خلال فرض العقوبات الملائمة والناجزة، على النحو المبين في المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص (E/2002/68/Add.1، المبدآن 13 و 15).
	15 - وهناك أيضا صكوك إقليمية تنص على التزامات الدول بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ولعل أشمل هذه الصكوك الإقليمية هو اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، التي تقتضي من الدول الأطراف ليس فقط اعتماد التشريعات وغيرها من التدابير لتجريم الاتجار في الأشخاص ولكن أيضا ضمان إمكانية محاسبة الأشخاص الاعتباريين على الاتجار وغيره من الأفعال ذات الصلة (المادة 22). وتتعلق أيضا بمسألة الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد المادة 19، التي تقتضي من الدول الأطراف النظر في اعتماد التشريعات أو غيرها من التدابير لتجريم استعمال الخدمات التي تكون موضوعا للاستغلال مع المعرفة بأن الشخص المستخدم ضحية للاتجار في البشر. وفي المنطقة العربية، يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما (المادة 10). وفي مناطق أخرى، وإن كان هناك ميل إلى حظر أشكال معينة فقط من الاتجار بالأشخاص، من المهم ملاحظة أن بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في المادة 4 (2) (ز) منه، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، في المادة 29 منه، يقتضيان من الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الاتجار بالنساء والأطفال، على التوالي. وفي الأمريكتين، تحظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الاتجار بالمرأة (المادة 6 (1)).
	2 - القوانين الوطنية

	16 - تترجم التزامات الدول بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب القانون الدولي إلى التزامات على الصعيد الوطني باعتماد وإنفاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى بهدف تحقيق هذه الغاية. وهناك حاليا غالبية ملحوظة من الدول التي تجرم الاتجار بالأشخاص من خلال سنّ تشريعات وافية لمناهضة هذا الاتجار (انظر A/HRC/20/18، الفقرات 19-21). بيد أن الإنفاذ الفعال لهذه التشريعات لا يزال من بين التحديات التي تواجه دولا كثيرة. بل إن تلك الدول التي سنت تدابير قوية لمناهضة الاتجار توصف أحيانا بأنها من الملاذات الآمنة لأنها لا تقوم بإنفاذ ما سنته من قوانين (انظر، المرجع نفسه، الفقرة 22). وعلى سبيل المثال، فإنه على الرغم من سن التشريعات المناهضة للاتجار، قد يواجه التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم عوائق تعزى إلى عوامل من قبيل عدم التعرف على الأشخاص المتجر بهم، والفساد، وافتقار وكالات إنفاذ القانون إلى القدرات والموارد، وبطء إجراءات المحاكمة.
	17 - وفي هذا الصدد، فمع أنه لا سبيل إلى إنكار أهمية تجريم الاتجار وإنفاذ القوانين، هناك مجالات أخرى في القوانين الوطنية تحظى بنفس الأهمية الحاسمة في السعي إلى إزالة الأسباب المؤدية إلى زيادة مخاطر الاتجار بالأشخاص، وبخاصة في سياق سلاسل التوريد.
	18 - وتعد قوانين العمل أداة قوية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد، حيث إن الأمور التي تنظمها هذه القوانين، من قبيل توظيف واستخدام العمال، وأجورهم، وظروف عملهم، قد تستخدم كمؤشرات عملية على الاتجار. وعلى سبيل المثال، فإن الغش بشأن طبيعة العمل أو مكانه أو صاحبه قد يشير بقوة إلى وقوع العمال المعنيين ضحية للاتجار(). وفي أحيان كثيرة يتم استقدام ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الوعود إليهم بفرص عمل مزدهرة من جانب وكالات التوظيف أو سماسرة اليد العاملة عديمي الضمير، لكي ينتهي بهم الأمر إلى أوضاع يتم فيها استغلالهم بعد استقدامهم. ومن المؤشرات القوية الأخرى على الاتجار بالأشخاص ساعات العمل المفرطة وعبودية الديون(17)، وقد سجلت المقررة الخاصة العديد من الحالات التي أرغم فيها الأشخاص المتجر بهم على العمل لأكثر من 12 ساعة يوميا بأجور زهيدة وفي قطاعات مختلفة تشمل عادة الزراعة، وتجهيز الأغذية، والملبوسات، والنسيج (انظر، على سبيل المثال، A/HRC/20/18/Add.2، الفقرات 9-12). ولدى دول كثيرة قوانين للعمل جرى اعتمادها أو تعديلها مؤخرا تقتضي تسجيل وكالات التوظيف وسماسرة اليد العاملة()، وتحديد حد أدنى للأجور، وحد أقصى لعدد ساعات العمل، والنص على فترات الراحة والإجازات، وعلى معايير الصحة والسلامة المهنيتين. ولئن كان فحص قوانين العمل التي تضعها الدول لا يدخل في نطاق هذا التقرير، فإن ضعف إنفاذ هذه القوانين وليس ما تتضمنه من أحكام كثيرا ما يثير مخاطر الاتجار بالأشخاص في دول كثيرة. وقد لاحظت المقررة الخاصة خلال زياراتها الرسمية الأخيرة أن مفتشي العمل لا يكونون في أحيان كثيرة مجهزين تجهيزا جيدا، من حيث الموارد والقدرات، لإجراء عمليات التفتيش التي تهدف إلى الكشف عن انتهاكات قوانين العمل، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص لغرض استغلال اليد العاملة (انظر، على سبيل المثال، A/HRC/14/32/Add.4، و A/HRC/17/35/Add.2، و A/HRC/20/18/Add.2). بيد أن هناك إشارات تبعث على التشجيع على أن بعض الدول تعمل تدريجيا على تعزيز قدرات مفتشي العمل على منع استغلال اليد العاملة. وعلى سبيل المثال، ففي الأرجنتين، تفيد التقارير بأن السلطات شرعت في برنامج قوي للتفتيش العمالي في كانون الثاني/يناير 2011()، وزادت عدد مفتشي العمل إلى 400 مفتش في جميع أنحاء البلد، يستهدفون المناطق الريفية على وجه الخصوص(). وتثني المقررة الخاصة على هذا التطور الإيجابي في ضوء ما أفادت به التقارير وقت قيامها بزيارتها الرسمية إلى الأرجنتين عن عدم فعالية برنامج مفتشي العمل وأنه نادرا ما يتم التحقيق في قضايا العمل القسري (انظر A/HRC/17/35/Add.4، الفقرة 18). وفي البرازيل، تقوم أفرقة تفتيش متنقلة، تضم مفتشي العمل ومدعين عماليين وضباط شرطة اتحاديين، بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاسترقاق في مجال العمل، وإنقاذ الضحايا، وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين لقوانين العمل. وتفيد التقارير بأنه منذ عام 1995 تم إنقاذ قرابة 000 39 عامل().
	19 - ومن شأن قوانين الهجرة أن تسهم أيضا في منع الاتجار بالعمال المهاجرين في سلاسل التوريد. وتعتبر سبل زيادة فرص الهجرة القانونية المربحة وغير المستغِّلة للعمال أحد التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول لمنع الاتجار في الأشخاص (E/2002/68/Add.1، المبدأ التوجيهي 7، الفقرة 7). وفي واقع الأمر، تفيد التقارير بتواتر أقل لمعدلات حدوث الاتجار بالأشخاص حينما تتوافر الفرص للهجرة الشرعية ضمن إطار متعدد الأطراف أو في إطار اتفاق ثنائي بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، أو حينما تكون هناك، خلافا لذلك، قنوات راسخة للهجرة (انظر A.65/288، الفقرة 42). وعلى سبيل المثال، فإن البروتوكول بشأن حرية حركة الأفراد والإقامة والاستقرار الذي أبرم برعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يقضي بإلغاء التأشيرات وتصاريح الدخول لمواطني الجماعة، بما يعطيهم حرية أكبر في التنقل بين الدول الأعضاء. وفي حين تفيد التقارير بمحدودية تنفيذ البروتوكول وصعوبة تقييم أثره في منع الاتجار بالأشخاص، فإنه مع ذلك يعد نموذجا لإطار من شأنه أن يشجع على تنظيم تنقل السكان ومن ثمَّ تقليص خطر الاتجار.
	20 - وبالإضافة إلى قوانين مكافحة الاتجار وغيرها من القوانين ذات الصلة والتي تهدف إلى معاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر عموما، اعتمدت بعض الدول قوانين وآليات مبتكرة موجهة إلى الأعمال التجارية لغرض تحسين مراقبة سلوكها. ففي البرازيل، تحتفظ وزارة العمل والتشغيل بسجل عام لأفراد وشركات قام مفتشو العمل بتحديدهم بوصفهم من الجهات التي استخدمت أو لا تزال تستخدم عمل الرقيق. وبمجرد إدراج أي أفراد أو شركات في ما يسمى ”القائمة القذرة“، فإنهم يواجهون عقوبات مالية تشمل فرض غرامات عليهم وعدم حصولهم على إعانات وطنية أو إعفاءات ضريبية أو قروض من المصارف الحكومية. كما يتم تلقائيا وقف أعمالهم التجارية من جانب الشركات الأخرى التي قامت بالتوقيع طواعية على الميثاق الوطني للقضاء على عمل الرقيق. وأوصت وزارة الإدماج الوطني رسميا بأن تمتنع جهات الإقراض من القطاع الخاص عن تقديم التمويل للمدرجين في هذه القائمة(27). وتحتوي القائمة الآن على أسماء قرابة 300 من أصحاب العمل(). ويتم تحديث القائمة كل سنتين، ولا يجوز رفع أسماء المدرجين فيها إلا إذا ثبت عدم تكرارهم ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وقاموا بتسديد جميع الغرامات وتعويضات العمل والتعويضات الاجتماعية. والقائمة مثال طيب على كيفية قيام الدول بتحديد وإدانة الشركات المتورطة في ممارسات الاتجار بالبشر والرق ومعاقبتها على سلوكها.
	21 - وقامت دول أخرى بإنشاء نظم تصديق أو تعريف وطنية تتضمن تدابير لمكافحة العمل القسري. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، أنشأ المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية مؤخرا نظاما وطنيا شاملا للتصديق يطبق على الشركات العاملة في مجال صناعة النسيج، يتم بموجبه منح شهادة جودة للمنشآت التي تمتنع عن استخدام العمل القسري وتوفر للعاملين فيها ظروف عمل لائقة وتغطية بالتأمين الاجتماعي. ويحق للشركات الحاصلة على هذه الشهادة التقدم بعطاءات للحصول على العقود الحكومية في قطاع النسيج والزي العسكري(). وعلى نفس المنوال، ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، يقوم المعهد البوليفي للتجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي، بمنح ختم تصديق ثلاثي، أو شهادة، للشركات التي تبرهن على منع عمل الأطفال والعمل القسري والتمييز في سلاسل الإنتاج الخاصة بها.
	22 - وعلاوة على ذلك، فقد أدى فضح مخاطر الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد إلى وضع قوانين في دول الموطن تقتضي الإفصاح عن معلومات محددة للتدقيق في الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن قانون كاليفورنيا للشفافية في سلاسل التوريد، الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2012، يقتضي من جميع تجار القطاعي والمصنِّعين الذين تتجاوز عائداتهم السنوية من جميع أنحاء العالم 100 مليون دولار الكشف في مواقعهم الشبكية عن معلومات بشأن ما يبذلونه من جهود للقضاء على الاسترقاق والاتجار بالبشر من سلاسل التوريد التي ينتمون إليها مباشرة (البند 3 (أ) ’1‘). ويجب أن يتضمن الإفصاح معلومات عن مدى مشاركة التجار والمصنِّعين في عمليات التحقق من سلاسل التوريد الخاصة بمنتجاتهم، وقيامهم بإجراء عمليات مراجعة للموردين لتقييم مدى امتثالهم لمعايير الشركات فيما يتصل بالاتجار بالأشخاص والاسترقاق في شبكات التوريد، والاشتراط على الموردين المباشرين التصديق على أن المواد المستخدمة في المنتجات تتمشى مع القوانين المتعلقة بمكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر في البلدان التي يمارس فيها هؤلاء الموردون أعمالهم، والالتزام بمعايير وإجراءات المساءلة الداخلية بالنسبة إلى الموظفين أو المتعاقدين الذين لا يلبون المعايير التي وضعتها الشركات بشأن مكافحة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، وتوفير التدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق لموظفي الشركات ومديريها (البند 3 (ج)). وفي حالة عدم الكشف عن هذه المعلومات بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يجوز للمدعي العام لكاليفورنيا رفع دعاوى قانونية في هذا الصدد.
	23 - وقام العديد من الشركات بالفعل بعمليات الكشف المطلوبة والتي تتباين كثيرا في مواقفها وتفاصيلها(). فبعضها كانت إقرارات تتضمن تفاصيل عن مبادرات تم اتخاذها للتصدي للاتجار بالبشر في سلاسل التوريد، بينما اكتفى البعض الآخر بمحاكاة الصياغات التي تضمنها القانون لتأكيد أن تلك الشركات تقوم بتنفيذ ما اقترحه من تدابير دون تقديم تفاصيل عن كيفية القيام بذلك. بل إن بعض الشركات تشير إلى أنها لم تتخذ أي خطوات للتصدي للاتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بها. وحيث إن القانون لم يتطلب التنفيذ الفعلي لما حدده من تدابير ولكنه طلب فقط إقرارات بمدى تنفيذ الشركات لهذه التدابير، يمكن اعتبار أن الشركات امتثلت للقانون بمجرد إقرارها بأنها لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة الاتجار بالبشر والاسترقاق. وبناء على ذلك، فإن فعالية القانون إنما تتوقف على مدى قيام المؤيدين والمستثمرين باستخدام الإقرارات استراتيجيا للتأثير على السمعة التجارية للشركات وعلى رأي المستهلكين. ومهما يكن من أمر، فإن القانون يشكل مبادرة مبتكرة يمكن أن تساهم بها الدول في تنظيم سلوك الشركات إزاء الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد.
	دال - مسؤوليات الشركات عن منع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد
	24 - لئن كان القانون الدولي موجها في الأساس إلى الدول، فمن المسلم به بوضوح أن العناصر الفاعلة القوية من غير الدول، كالشركات، تقع عليها مسؤوليات تجاه حماية حقوق الإنسان. وواقع الحال أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبين صراحة أن تلك المسؤولية يتحملها كل فرد وكل هيئة في المجتمع، بما يشير إلى أن احترام حقوق الإنسان هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول والعناصر الفاعلة من غير الدول. ومنذ سبعينات القرن الماضي، قام عدد من المنظمات الحكومية الدولية بوضع مبادئ توجيهية وإعلانات ومدونات لقواعد السلوك ذات طابع طوعي بهدف تنظيم الأنشطة التي تضطلع بها الشركات(). وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، احتدمت مناقشات بلغت ذروتها بوضع المزيد من الصكوك غير الملزمة الموجهة إلى الأعمال التجارية من أجل ضمان زيادة احترام حقوق الإنسان. وأحد الأمثلة المبكرة على هذه الصكوك ”الاتفاق العالمي“ الذي يشجع الأعمال التجارية على أن توائم عملياتها واستراتيجياتها مع 10 مبادئ مقبولة عالميا في مجال حقوق الإنسان، واليد العاملة، والبيئة، ومكافحة الفساد. ومع أنه لم يشر بالتحديد إلى الاتجار بالأشخاص، فهو يدعو بالفعل إلى القضاء على جميع أشكال العمل القسري والجبري وعمل الأطفال، إضافة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز في العمالة والمهن. ويسعى الاتفاق العالمي إلى إدراج العناصر الفاعلة من الشركات في مجال حقوق الإنسان، وقد وقعت عليه 700 8 شركة في 130 بلدا منذ إعلانه في تموز/يوليه 2000. بيد إنه جرى الإعراب عن بعض أوجه القلق من أن عملية الانضمام إلى الاتفاق لم تكن انتقائية بما فيه الكفاية ولم تفضِ إلى مشاركة عالية النوعية، ومن عدم وجود تدابير كافية وفعالة للرصد والتنفيذ من جانب المشتركين.
	25 - ومنذ عهد قريب، في تموز/يوليه 2011، أيد مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/17/31، المرفق). وتقوم المبادئ التوجيهية على ثلاثة أركان: الحماية والاحترام والانتصاف. ويتعلق الركن الأول بواجب الدولة فيما يتعلق بالحماية من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية (المبدأ 1). ويتعلق الركن الثاني بمسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، بما يعني أنه يجب على المؤسسات التجارية أن تتجنب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين وأن تعالج ما تقع فيه من آثار ضارة بهذه الحقوق (المبدأ 11). أما الركن الثالث فيتعلق بواجب الدولة في ضمان وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف الفعالة عندما تحدث هذه الانتهاكات داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية (المبدأ 25).
	26 - وتقتضي مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان ليس فقط أن تتجنب المؤسسات التجارية التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، ولكن أيضا أن تسعى إلى منع أو التخفيف من الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى وإن لم تسهم هي في تلك الآثار (المبدأ 13). وللوفاء بهذه المسؤولية، تشجَّع الأعمال التجارية على وضع السياسات والعمليات الملائمة، بما في ذلك الالتزام في سياستها العامة باحترام حقوق الإنسان، ووضع عملية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير تُمكن من معالجة أي آثار ضارة بحقوق الإنسان، تحدثها أو تسهم فيها (المبدأ 15). وتسلم المبادئ التوجيهية بأنه حيثما يكون الأثر الضار بحقوق الإنسان مرتبطا ارتباطا مباشرا بعمليات المؤسسة التجارية أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية مع كيان آخر، فإن الوضع يكون أكثر تعقيداً فيما يتعلق بتحديد مقدار المسؤولية إزاء حقوق الإنسان، وقد يتباين في هذه الحالة تحديد الإجراء المناسب الذي يتعين اتخاذه وفقا لقدرة المؤسسة على التأثير على الكيان المعني، وأهمية هذه العلاقة بالنسبة إلى المؤسسة، ودرجة الانتهاك الواقع على حقوق الإنسان، وما إذا كانت لإنهاء العلاقة مع الكيان نفسه عواقب ضارة بحقوق الإنسان (المبدأ 19).
	27 - وبالإضافة إلى هذه الأطر الدولية غير الملزمة، هناك العديد من المبادرات التي تقودها منظمات المجتمع المدني والتي تحث على زيادة التزام الأعمال التجارية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تشمل هذه المبادرات مدونات طوعية لقواعد السلوك أو مبادئ لأخلاقيات العمل في المؤسسات التجارية(). وهناك أيضا أمثلة كثيرة على مدونات قواعد السلوك أو المبادئ الطوعية التي وضعتها المؤسسات التجارية نفسها سواء بصفة فردية أو على نطاق الصناعة ككل للتعهد بالتزامها بحقوق الإنسان كجزء من سياساتها وبرامجها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومع أن معظم مدونات قواعد السلوك أو المبادرات الحالية لا تتضمن على وجه التحديد موضوع الاتجار بالبشر كمسألة يتعين فحصها على سبيل الأولوية، فإنها تستهدف عادة القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان احترام الحقوق في مجال العمل. ومن ثمَّ، فإنه إذا تم تنفيذها ورصدها بشكل ملائم يمكن أن تسهم بشكل كبير في منع الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد في المقام الأول.
	28 - وعلى الرغم من وجود هذه الأُطر، هناك الكثير من الأعمال التجارية التي تواصل عدم الاعتراف بمسألة الاتجار بالبشر باعتبارها تشكل خطرا جديا ووثيق الصلة بعملياتها. وحسبما ستجري مناقشته أدناه، ففي حين بدأ عدد قليل من الشركات باتخاذ مبادرات لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن البرامج الحالية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات كثيرا ما لا تعتبر مسألة الاتجار بالبشر مسألة ذات أولوية وتفتقر إلى سياسات وبرامج محددة لضمان خلو سلاسل التوريد الخاصة بها من الاتجار باليد العاملة. ومع أن معظم الشركات على إدراك بوجود الاتجار بالبشر وتعتبره أمرا مرفوضا من الناحية الأخلاقية، فإن الصلة بين الاتجار بالبشر والأعمال التجارية لم تحظ بعد بالفهم الكافي().
	29 - ولا يمكن للأعمال التجارية، ولا ينبغي لها، أن تغمض أعينها عن مسألة الاتجار بالبشر، ليس فقط لأنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويعتبر فعلا إجراميا في معظم الدول، ولكن أيضا لأنه يشكل مخاطر تتهدد سمعتها وتمويل أنشطتها. فأولا، يمكن أن تشكل المزاعم بالضلوع في الاتجار بالبشر تهديدا خطيرا على قيمة العلامات التجارية للشركات وعلى سمعتها، وبخاصة بالنسبة للشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية. وحينما تُشوه صورة شركة ما، سيكون من الصعب، في معظم الأحيان، معالجة ما ترتب على ذلك من ضرر. وقد يؤثر ذلك على طلب المستهلكين وعلى شراكاتها التجارية الحالية والمستقبلية، مما قد يؤدي إلى إلغاء عقود و/أو تفويت فرص تجارية مستقبلية. ثانيا، قد تشكل المزاعم بالاتجار بالبشر أيضا تهديدا للعلاقات مع المستثمرين وقد تدفع كلا من المستثمرين الأخلاقيين والمستثمرين الرئيسيين إلى سحب استثماراتهم. وفضلا عن ذلك، وكما بيّن المثال على ”القائمة القذرة“ في البرازيل، أصبحت السلطات العامة تميل بشكل متزايد إلى ربط الدعم المالي الذي تقدمه بالأداء الأخلاقي للشركات.
	30 - وعلى الجانب الآخر للمسألة، هناك عدة حوافز مشجعة لتسهم الأعمال التجارية في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن خلال القيام بدور فعال في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، يمكن للشركات تحسين صورة علامتها التجارية وسمعتها بين المستهلكين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي التأثير. كما أن الموارد التي تستثمرها الشركات في المجتمعات المحلية للتخفيف من العوامل التي تعرّض أفرادها لخطر الاتجار بالبشر، مثل عدم الحصول على فرص للتعليم والعمل، قد تقوي أيضا الصلة التي تربطها بأصحاب المصلحة المحليين، وقد تكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل من خلال ظهور قوة عاملة محلية أكثر مهارة وأحسن تعليما.
	31 - وعلاوة على ذلك، تحتل الأعمال التجارية موقعا جيدا يخول لها المساهمة في الجهود الهادفة لمكافحة الاتجار بالبشر نظرا لمستوى ما يمكنها تسخيره من موارد ونفوذ. ويُشار إلى أن بعض الشركات الكبرى، وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات، كثيرا ما يكون لها ثقل اقتصادي يفوق مثيله في العديد من الدول النامية، ويمكنها ممارسة تأثير سياسي واقتصادي واجتماعي هائل على الدول التي يوجد فيها مورّدوها أو المتعاقدون معها من الباطن.
	32 - ومع تزايد الاعتراف بما يمكن للقطاع الخاص أن يساهم به في منع ومكافحة الاتجار بالبشر، تمت بلورة مدونات قواعد سلوك طوعية بشأن الاتجار بالبشر موجهة خصيصا للشركات. ومن أبرز الأمثلة على هذه المدونات، مبادئ أثينا الأخلاقية() ومبادئ الأقصر التوجيهية للتنفيذ الملحقة بها(). وتتضمن مبادئ أثينا الأخلاقية، التي اعتمدها ممثلو قطاع الأعمال المشاركون في اجتماع عُقد في عام 2006، سبعة مبادئ أساسية تشمل عدم التسامح إطلاقا مع الاتجار بالبشر، وتشجيع الشركاء التجاريين، بما في ذلك المورّدون، على تطبيق مبادئ أخلاقية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد اعتُمِدت مبادئ الأقصر التوجيهية للتنفيذ لاحقا في كانون الأول/ديسمبر 2010 للمساعدة على تنفيذ هذه المبادئ الأساسية.
	33 - وإذ تعترف مبادئ الأقصر التوجيهية للتنفيذ بما يكتنف الاتجار بالبشر في مستوى سلاسل التوريد من مخاطر كبيرة، فإنها تقدم تدابير عملية يجب على الشركات اتخاذها للتقليل إلى أدنى حد من تلك المخاطر، بسبل تشمل نشر إجراءات التوظيف على كامل نطاق سلسلة أو سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، ورسم خرائط تحدد سلسلة أو سلاسل التوريد بحيث يكون لدى الشركة نظام يخول لها تتبع السلع منذ أن كانت مواد أولية، وإخضاع المورّدين الأكثر عرضة للتورط في الاتجار بالبشر إلى عملية تثبُّت يصادق عليها مراقبون خارجيون، أو حملهم على الموافقة على الخضوع لعمليات مراقبة مفاجئة حسب مدونة قواعد السلوك التي تعتمدها الشركة، وإعداد مواد تدريبية لجميع العاملين في سلسلة أو سلاسل التوريد الخاصة بالشركة لتزويدهم بمعلومات أساسية عن الاتجار بالبشر وكيفية التعرف عليه والإبلاغ عنه.
	34 - وعلاوة على ذلك، وبما قد يُعزى جزئيا إلى تأثير التشريعات التي تجبر الشركات على الكشف عن المعلومات التي لديها مثل قانون كاليفورنيا للشفافية في سلاسل التوريد المشار إليه أعلاه، قام بعض القطاعات الصناعية والشركات باعتماد قواعد سلوك أو مبادئ تركز بشكل خاص على الاتجار بالبشر() أو أدمجت، بشكل صريح، التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر في مدونات قواعد السلوك الحالية الخاصة بها(). وحتى الآن، ظل الإعراب عن التزام قطاع الأعمال بقضية الاتجار بالبشر يتم في كثير من الأحيان في مجالي المنع والحماية، وتركز عمليات المنع على أنشطة من قبيل توعية الموظفين وبناء قدراتهم، والقيام بحملات تواصل وحملات إعلامية؛ أما عمليات الحماية، فهي تتضمن إجراءات لحماية الأشخاص من ضحايا الاتجار بالبشر أو لجبر الضرر الذي لحق بهم ولمساعدة الأشخاص من ضحايا الاتجار بالبشر على استعادة عافيتهم وعلى الاندماج مجددا في مجتمعاتهم في الأجل الطويل.
	35 - ورغم هذه التطورات الإيجابية والمشجعة، لا تزال هناك تحديات كبيرة ماثلة تحول دون تحقيق أثر ملموس ومستدام على منع الاتجار بالبشر من خلال تطبيق مدونات قواعد السلوك والمبادرات الطوعية هذه. ويتباين مضمون قواعد السلوك أو البيانات هذه إلى حد كبير من شركة إلى أخرى. وبينما تُصدِر بعض الشركات بيانا وجيزا وعاما مفاده أنها ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر، تبلور شركات أخرى سياسة شاملة تتضمن تفاصيل عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتصدي للاتجار بالبشر. وفي الواقع، كشفت الأبحاث أن معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات الأحادية الجانب، مقارنة مع الاتفاقات المتفاوض عليها، كثيرا ما تكون محدودة أكثر وأضيق نطاقا ومضمونا، وبالتالي يكون تأثيرها ضئيلا جدا().
	36 - ونظرا للطابع الطوعي والتنظيم الذاتي لتلك المدونات، فهي كثيرا ما تتعرض للانتقادات على أنها غير مجدية وغير قابل للتنفيذ بفعالية. وفي حين اعتمدت بعض الشركات استراتيجيات صارمة تتضمن نظام تحقق وشهادات يصدرها مراقب مستقل للسياسة الاجتماعية للشركة()، فإن الرصد الفعال والمستقل لتنفيذ مدونات قواعد السلوك ليس مكرسا على المستوى المؤسسي في معظم الشركات. وعلى سبيل المثال، أفادت بعض البلاغات بأن بروتوكول زراعة وتصنيع حبوب الكاكاو والمنتجات المشتقة منها بطرائق تمتثل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (بروتوكول هاركين - إنجل)، الذي وقّعه ممثلو قطاع الشوكولاتة والكاكاو، لم يُنفذ بفعالية، ويُعزى ذلك جزئيا إلى عدم استناد التنفيذ إلى شهادات إنتاج مستقلة(). وربما يفتقر أيضا مراقبو سلاسل توريد الشركات إلى تدريب كاف على مسألة الاتجار بالبشر، وقد يقومون فقط بالإبلاغ عن انتهاكات معينة لقانون العمل، مثل التأخر في دفع الأجور أو العمل لساعات طويلة، دون الربط اللازم بإمكانية وجود حالات اتجار بالبشر().
	37 - وفضلا عن ذلك، فحيثما تكون سلسلة التوريد المعنية واسعة النطاق ومعقدة وتضم عددا من المشاريع الصغيرة أو المتوسطة الحجم أو الصناعات غير النظامية، يصبح من الصعب جدا، من الناحية العملية، ضمان وصول هذه الصكوك إلى جميع الكيانات المشاركة في سلسلة الإنتاج بأكملها. كما أن المشاريع الصغيرة أو المتوسطة الحجم أو الصناعات غير النظامية، التي تشغِّل في كثير من الأحيان أشخاصا من ضحايا الاتجار بالبشر، قد لا تولي اهتماما كبيرا بالضرر الذي قد يلحق بسمعتها، وتهتم بجني أرباح أكثر من اهتمامها بحماية حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، اكتشفت شركة ملابس عالمية أن أحد البائعين الذين تتعامل معهم في الهند تعاقد من الباطن مع متعاقد غير مرخّص له كان يجبر الأطفال على العمل لساعات طويلة مقابل أجر زهيد دون علم الشركة أو الحصول على موافقتها، مما يشكل انتهاكا لمدونة قواعد سلوك البائعين التي وضعتها الشركة(). ويبرهن ذلك على ضرورة إجراء تقييم للمخاطر لتحديد إمكانية التعرّض للاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة الإنتاج وعلى ضرورة مراقبة تنفيذ سياساتها الهادفة لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل مورّديها مراقبة صارمة.
	38 - ولا يكفي مجرد الإعلان عن الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر لتكون أي مدونة لقواعد السلوك أو مبادرة طوعية فعالة في مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى سلاسل التوريد. وعلى الأقل، ينبغي أن تتطلب إجراء تقييم للمخاطر من أجل تحديد جميع الجهات الفاعلة المعنية في سلسلة التوريد، وتحديد المواطن التي يُحتمل التعرض فيها للاتجار بالبشر. وينبغي أن يعقب ذلك بلورة وتنفيذ سياسة رفيعة المستوى على كامل نطاق الشركة تحظر الاتجار بالبشر والأفعال المتصلة بالاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة التوريد. وينبغي رصد تنفيذ جميع المورّدين لهذه السياسة وأن يقيّمها مراقبون اجتماعيون لديهم تدريب كاف على مسألة الاتجار بالبشر. كما ينبغي أن تتضمن هذه السياسة مجموعة من التدابير العلاجية التي يتعين أن تتخذها شركة ما إذا اكتشفت حالات اتجار بالبشر في سلاسل التوريد، مثل الإحالة إلى وكالات دعم الضحايا وضمان إمكانية لجوئهم إلى آليات التظلم. وعند بلورة استراتيجيات الشركات لمنع ومكافحة الاتجار في البشر في سلاسل التوريد، ينبغي أن تقوم الشركات أيضا بالتشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال الاتجار بالبشر.
	هاء - دور أصحاب المصلحة الآخرين
	39 - بما أن المحصلة النهائية تتمثل في المصلحة الرئيسية للأعمال التجارية، فإن بوسع أصحاب المصلحة الآخرين، وأبرزهم المستهلكون، ممارسة نفوذ كبير على سلوك الشركات. ولا شك في أن المستهلكين يدركون على نحو متزايد الكيفية التي ينتج بها ما يستهلكونه من منتجات يومية ويأخذون في الاعتبار التزام الشركة تجاه القضايا الاجتماعية عند تحديد أمكنة تسوقهم(). ومن خلال النزعة الاستهلاكية المقبولة أخلاقيا، يمكن أن يضطلع المستهلكون بدور أساسي في تشجيع الشركات على المشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر.
	40 - وتتيح الحملات المبتكرة للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتجات التي يشترونها وضمان أنها غير منتجة بأيد عاملة متَّجر بها. فعلى سبيل المثال، تستخدم حملة ’’اشترِ بمسؤولية‘‘، التي أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة، مجموعة متنوعة من وسائط الإعلام لتوعية الجمهور بأن المنتجات التي تشترى بانتظام قد تكون منتجة باستخدام أيد عاملة متَّجر بها أو مستغلة، كما توفر الحملة معلومات عملية بشأن كيفية اتخاذ المستهلكين لخيارات مستنيرة عند شراء المنتجات(). وكذلك تستخدم منظمة ’’ليس للبيع‘‘، وهي منظمة غير حكومية، على نحو استراتيجي مجموعة متنوعة من وسائط الإعلام من أجل تثقيف المستهلكين بشأن الكيفية التي تصنع بها المنتجات التي يستهلكونها. وعلى سبيل المثال، أطلقت المنظمة دراسة استقصائية تفاعلية على الإنترنت عن أساليب حياة المستهلكين من أجل الوقوف على عدد الرقيق الذين يرجح أن يكونوا قد شاركوا في توريد وإنتاج المنتجات التي يتملكها المستجيب ويستخدمها كل يوم(). وهي تدير أيضا حملة ’’Free2Work‘‘، التي توفر للمستهلكين تقييمات على أساس السياسات ذات الصلة بالاتجار بالبشر التي تتبعها الشركات ذات العلامات التجارية، وشفافيتها وأعمال الرصد التي تقوم بها وحقوق العمال العاملين فيها(). 
	41- وتشمل المبادرات الأخرى الموجهة إلى المستهلك منح شهادات للمنتجات ووضع بطاقات عليها تشير إلى أن إنتاج بند معين يلبي المعايير المطلوبة في مجال حقوق الإنسان والعمل و/أو المعايير البيئية. وفي حين أن الأمثلة الحالية لهذه المبادرات لا تتضمن على وجه التحديد فرض حظر على الاتجار بالأشخاص()، فإن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في منع الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد من خلال حث الشركات على تلبية المعايير المطلوبة في مجالي حقوق الإنسان والعمل. 
	42 - وبقدر ما تدرك أعمال تجارية كثيرة أهمية حماية صورة وسمعة علامتها التجارية، فإن وسائط الإعلام أيضا تتمتع بالقدرة الكبيرة على المساهمة بشكل إيجابي في منع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد. ومن خلال الصحافة الاستقصائية، يمكن لوسائط الإعلام أن تسمي علنا الدول و/أو الشركات المرتبطة مباشرة بالاتجار بالبشر وتندد بها وأن تزيد الوعي العام بهذه القضية. ويمكنها أيضا كسب الدعم الشعبي لجهود مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال اضطلاعها بدور العامل المحفز على التغيير. وتعزى زيادة الاهتمام بقضية الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد جزئيا إلى التقارير التي تقدمها وسائط الإعلام الدولية الرفيعة المستوى، مثل قناة الجزيرة، ومحطات بي بي سي، وسي إن إن، وصحيفة الغارديان. غير أن وسائط الإعلام يمكن أن تسهم أيضا بشكل سلبي في قضية الاتجار بالبشر. فثمة شواغل جرى الإعراب عنها من نزوع وسائط الإعلام إلى إضفاء طابع الإثارة على قصص الأشخاص المتجر بهم، ولا سيما ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وإبراز ”حالة الضحية‘‘ بدلا من تثقيف الجمهور بشأن العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم (انظر A/65/288، الفقرة 48).
	واو - النهج القائم على تعدد أصحاب المصلحة
	43 - يبين التحليل الوارد أعلاه أنه ما كان لمسألة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد أن تعالج بطريقة فعالة، فلا بد من اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة. ولا يقتصر الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد على عدم قيام الدول بمنع الاتجار من خلال التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير، بل ينطوي أيضا على عدم امتناع الشركات عن استخدام اليد العاملة المتَّجر بها أو منع الاتجار بالأشخاص الذي يرتكبه الشركاء. وتتسم بالأهمية أيضا الأدوار التي يضطلع بها المستهلكون ووسائط الإعلام، لأنهم سيكونون قادرين على تشكيل سلوك الشركات من خلال التأثير على ما تسعى إلى تحقيقه في نهاية المطاف. وليس هناك حل لمشكلة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد في متناول أي من أصحاب المصالح سواء من الدول أو الشركات. ومن أجل التصدي لمخاطر الاتجار في سلاسل التوريد على نحو فعال ومستدام، لا بد من توافر رؤية واسعة واستراتيجية تقوم على التعاون والشراكة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
	44 - وفي هذا الصدد، هناك بعض الأمثلة الواعدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في منع الاتجار. وبالتوازي مع ’’القائمة القذرة‘‘ المذكورة أعلاه، أيدت الحكومة البرازيلية وضع ميثاق وطني من أجل القضاء على السخرة، وهو مبادرة متعددة أصحاب المصلحة تشارك فيها أعمال تجارية ومؤسسات مالية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمال ومنظمة العمل الدولية. وقد وقع على الميثاق الوطني حتى الآن أكثر من 180 من الشركات والفروع، بما في ذلك سلاسل أسواق تجارية ضخمة، مثل وول مارت وكارفور، ومجموعات صناعية ومالية. وبموجب هذا الميثاق، تقوم مؤسسة للرصد الاجتماعي برصد أداء الجهات الموقعة وتوثيق الممارسات الجيدة القائمة والناشئة(). 
	45 - وهناك مبادرات إيجابية أخرى لأصحاب المصلحة المتعددين تقودها منظمات دولية. فعلى سبيل المثال، نجحت المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند، تشرك فيها القطاع الخاص والحكومة والمنظمات غير الحكومية. وركزت الشراكات على إيجاد المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص العمالة من أجل معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية، مثل الفقر وانعدام فرص التعليم وكسب الرزق، وكذلك من أجل مساعدة ضحايا الاتجار في العودة إلى الحياة الطبيعية. وتتواصل الشراكات مع أكثر من 600 من الناجين، وهي تضم 20 شركة و 20 منظمة غير حكومية، وتحصل على الدعم من الحكومات المحلية ووكالات إنفاذ القانون. وقد أفضت بنجاح إلى إقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة التي توفر فرص العمالة للأشخاص المتَّجر بهم، بما في ذلك وحدة ميكانيكية لغسيل الملابس في ”غوا“ تعرف باسم ’’الغسل السريع‘‘ (Swift Wash)، بدعم من مختلف الشركات ومن غرفة التجارة والصناعة في ”غوا“().
	46 - وتضطلع منظمة العمل الدولية ببرنامج عالمي موجه إلى الأطفال المستغَلين في قطاع التعدين ومقالع الأحجار، تحت عنوان ’’إخراج القصَّر من أعمال التعدين‘‘. وتقود الحكومات هذا البرنامج في 15 بلدا (إكوادور وباكستان والبرازيل وبوركينا فاسو وبيرو وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة والسنغال وغانا والفلبين وكوت ديفوار وكولومبيا ومالي ومنغوليا ونيكاراغوا)، وهو يتلقى الدعم من الشركاء في صناعة التعدين، مثل الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيميائية والطاقة والمناجم والأشغال العامة، والمجلس الدولي للتعدين والفلزات، فضلا عن المجتمعات المحلية ومنشآت التعدين على نطاق صغير. ويركز البرنامج على زيادة فرص التعليم والتدريب المهني للأطفال وتفيد التقارير بأنه يحقق نجاحا في وقف عمل الأطفال في المناجم في كثير من البلدان، مثل الفلبين ومنغوليا. (انظر A/HRC/18/30، الفقرة 84).
	47 - وفي بعض الحالات، تتولى الشركات بنفسها دور القيادة في وضع وتنفيذ المبادرات القائمة على تعدد أصحاب المصلحة. فعلى سبيل المثال، عندما اكتشفت شركة الملابس العالمية، غاب (Gap)، أن المقاول الذي يعمل لحسابها من الباطن في الهند يقوم بتشغيل أطفال في ظل ظروف تشبه العبودية، لم تقم بمعالجة الحالة بطريقة سريعة فحسب، لكنها ساهمت أيضا في إنشاء مجمع فكر لأصحاب المصلحة المتعددين في الهند في تموز/يوليه 2008 من أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وتتعاون الشركة مع الموردين المحليين المتعاملين معها، ومنظمة غير حكومية تدعمها الحكومة، ومؤسسة تجارية وطنية لمساعدة أكثر من 600 امرأة على تعلم مهارات التطريز اليدوي اللازمة للحصول على عمل في سوق التصدير.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	48 - في عالم اليوم الذي تسوده العولمة، تتسم المخاطر الناجمة عن الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد بالأهمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، وهي تؤثر في جميع الدول سواء أكانت بلدان مصدر أو عبور أو مقصد. غير أنه لا يجري تناول هذه المخاطر على نحو كاف، سواء من جانب الدول أو الأعمال التجارية نفسها. ويقع على عاتق الدول الالتزام الرئيسي بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للقانون الدولي من خلال سن وإنفاذ التشريعات التي تجرِّم الاتجار بالبشر وفرض عقوبات متناسبة على الجناة. وفي حين أن الالتزام ينطبق بالتساوي على جميع الدول، فإن التشديد يوضع على الدول التي يتمركز فيها الموردون أو المتعاقدون من الباطن في سلسلة الإنتاج، كونها مسؤولة عن حماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ضمن أراضيها من خطر الاتجار بالأشخاص. وهذا لا يعفي الأعمال التجارية من المسؤولية إزاء منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. وهناك توافق آراء دولي واسع النطاق على أن الأعمال التجارية تقع عليها مسؤوليات إزاء احترام حقوق الإنسان وأنها في وضع فريد يمكنها من منع مخاطر الاتجار أو التخفيف منها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وفي الواقع، وكما جرت مناقشته أعلاه، هناك العديد من الأسباب التي تدعوها إلى أخذ قضية الاتجار بالبشر على محمل الجد من منظور إدارة المخاطر. ويضطلع أيضا أصحاب المصلحة الآخرون، مثل المستهلكين ووسائط الإعلام، بدور في التأثير على سلوك الشركات. ومن أجل التصدي بفعالية للاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد، هناك حاجة إلى اتباع نهج متعدد الأوجه ومتعدد أصحاب المصلحة، يجري فيه إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة واستيعاب مختلف الاستراتيجيات للضغط على الدول والشركات لترقى إلى الالتزامات الواقعة عليها.
	49 - واستنادا إلى هذه الاستنتاجات، توصي المقررة الخاصة بأن تقوم الدول بما يلي:
	(أ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر الاتجار بالأشخاص، والقيام على هذا الأساس، باعتماد قوانين شاملة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة بالاتجار على نحو فعال، أو تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان أنها تلبي المعايير الدولية؛
	(ب) ضمان التنفيذ الفعال للقوانين ذات الصلة من خلال أمور من بينها تكثيف بناء القدرات والتدريب لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك الشرطة، وسلطات الهجرة، وموظفو دوريات الحدود، ومفتشو العمل، والقضاة، والمدَّعون العامون؛
	(ج) تعزيز إنفاذ قوانين العمل ولا سيما تكليف وتدريب مفتشي العمل على وجه التحديد للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات تفتيش العمل، بالإضافة إلى تخصيص موارد لمفتشي العمل بحيث يتمتعون بالقدرة على تفتيش المنشآت الصغيرة أو غير النظامية التي يحتمل توظيف الأشخاص المتَّجر بهم فيها؛
	(د) إيجاد فرص للهجرة العادية لليد العاملة والسعي النشط إلى اعتماد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة قليلة المهارات وشبه الماهرة؛
	(هـ) النظر في تعزيز امتثال الأعمال التجارية للقوانين من خلال تبني مبادرات تتيح تسمية الأعمال التجارية التي تشارك في الاتجار بالبشر والتشهير بها وتطبيق عقوبات مالية على هذه الأعمال التجارية؛
	(و) وضع القوانين أو البرامج أو المبادرات التي تحفز الأعمال التجارية على الالتزام على نحو استباقي بمسؤولياتها في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل الحوافز الضريبية ومنح شهادات للمنتجات ووضع البطاقات عليها؛
	(ز) النظر في اعتماد القوانين التي تيسر الضغط الذي يمارسه المستهلكون عن طريق اشتراط الكشف العلني عن المعلومات عن التدابير التي تتخذها الشركات لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد؛
	(ح) تقديم التدريب لممثلي وسائط الإعلام بحيث ينشرون معلومات دقيقة عن الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد ويستخدمون الصياغات الملائمة في تقاريرهم؛
	(ط) تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الأوساط التجارية والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ مبادرات مستدامة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى إشراك الأشخاص المتجر بهم على نحو فعال في تصميم هذه المبادرات وتنفيذها ورصدها.
	50 - وعلاوة على ذلك، ينبغي للأعمال التجارية أن تقوم بما يلي:
	(أ) التوقيع على الاتفاق العالمي، وعلى مبادئ أثينا الأخلاقية، وهما وثيقتان تشددان على أهمية احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان ومشاركتها في الجهود الرامية إلى مكافحة خطر الاتجار بالبشر بجميع أشكاله، ولا سيما في سلسلة الإنتاج، بالإضافة إلى تعهدها بالالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والصكوك المماثلة الأخرى؛
	(ب) إجراء تقييم للمخاطر لكامل سلسلة الإنتاج الخاصة بها، والقيام، استنادا إلى التقييم، بوضع واعتماد سياسات أو استراتيجيات رفيعة المستوى على مستوى الشركات وتنفيذها ورصدها، للقضاء على مخاطر الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بها، وضرورة تطبيقها على جميع المشاريع ذات العلاقة بأحد منتجات الشركة أو إحدى سلاسل التوريد الخاصة بها، وإدماجها في العقود والاتفاقيات المعقودة مع الموردين والشركاء التجاريين؛
	(ج) توعية موظفي الموارد البشرية والامتثال وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة بشأن مخاطر الاتجار بالبشر وتدريبهم على سياسات مكافحة الاتجار بالبشر التي تتبعها الشركة بحيث يكونون قادرين على تحديد حالات الاتجار واتخاذ التدابير العلاجية؛
	(د) تنفيذ نظام فعال للرصد، مثل عمليات مراجعة الأداء الاجتماعي، للتدقيق في مخاطر الاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة التوريد بأسرها؛
	(هـ) في الحالات التي تكتشف فيها ممارسة الاتجار بالبشر في سلسلة التوريد، التعاون مع الجهات التي تقدم الخدمات إلى الضحايا لضمان أن العاملين المتجر بهم يتلقون المساعدة الضرورية ويشاركون في البرامج التي تساعد الضحايا، من قبيل التدريب المهني؛
	(و) إنشاء آليات للتظلم تتسم بالفعالية والمصداقية والسرية لتمكين العمال من التعبير عن الشواغل والترويج لآلية مؤسسية لحل النزاع في مكان العمل؛
	(ز) الاتصال المنتظم مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المستثمرون، بشأن سياسات الشركات وبرامجها وأدائها وتأثيرها فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر؛
	(ح) التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات التجربة والخبرة في العمل مع الأشخاص المتَّجر بهم والتشاور معها في وضع السياسات أو البرامج المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص في سلاسل التوريد؛
	(ط) متابعة الاتفاقات والسياسات والحوار في مجال مكافحة الاتجار مع أصحاب المصلحة الآخرين من قبيل الأقران في ميدان الأعمال التجارية والصناعة ومع النقابات العمالية.

